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 شكر وتقدیر 

 
والصبر لإتمام  وجلّ حمدا كثیرا طیبا مباركا أن منحني القوةفي البدایة أحمد الله عزّ  

 ھذا العمل العلمي المتواضع .
الناس لا  لا یشكرومصداقا لقول رسول الله علیھ أفضل الصلوات والتسلیم: " من  

 یشكر الله " .
على ھذه  لقبولھ الإشرافأتوجھ بجزیل الشكر والامتنان إلى الأستاذ: طبال إحسان  

 الجزاء.فجزاه الله خیر  المذكرة وإمدادنا بتوجیھاتھ وإرشاداتھ القیمة
بقبول  باسمھ لتفضلھمثم أتقدم بجزیل الشكر إلى أعضاء اللجنة الموقرة كلّ  

وإثرائھ فلھم خالص التقدیر  تصفح البحثوتحملھم عناء  الدراسة،مناقشة ھذه 
 والاحترام.

ھذا العمل  كما لا أنسى كل من قدم لي ید العون من قریب أو من بعید لإنجاز 
 المذكرة. ھذه طباعة وإخراجالذي كان لھ فضل  أخي صالحوأخص بالذكر 

 

 

 

 

 

 

 



 

 إھـــــداء
 
 

 علمتني التي حیاتي في الأولى المعلمة إلى الباقیة، الراحلة الحاضرة، الغائبة إلى  
 .ثراھا وطیب الله رحمھا أمي بدونھا أعیش كیف تعلمني أن ونسیت شيء، كل

 . وأحزاني أفراحي ومشاطري وعضدي سندي ، أمي میراث ، إخوتي إلى  
 .الغالي زوجي وسندي دربي رفیق أھلا، الأھل بعد كان من إلى  
 من إلى واعتزازي، فخري ومصدر وبھجتھا، حیاتي زینة إلى  
 .منال ،نسیم أنفال، :كبدي فلذات لأجلھم، بالتقدم أستمر

 . بھ ینفعنا أن القدیر العلي الله سائلة المتواضع العمل ھذا أھدي ھؤلاء كل إلى  
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كونھ یسلط الضوء على ، یكتسي موضوع حمایة الطفل لا سیما في الوسط المدرسي أھمیة بالغة           

حیث یعتبر بذرة الإنسانیة التي تحتاج الرعایة الكاملة كي تنبت وتزھر ، فئة الطفولة التي تعتبر بمثابة 

یمكن إتاحتھا لھم حتى رون بالحصول على أفضل حمایة الأطفال ھم الأمل والمستقبل لذلك فإنھم جدی

 یستطیعوا النمو في جو من الأمن والأمان .

حیث تدرك ، ویمثل الاھتمام بالطفولة أحد الجوانب الأساسیة التي تشغل العالم في عصرنا الحاضر           

لذا تخصص موارد   ، مجتمعالمجتمعات المتحضرة أھمیة الطفل باعتباره حجر الزاویة في بناء مستقبل ال

كبیرة لضمان تنشئتھ في بیئة صحیة وآمنة تشمل التعلیم الجید ، وتجنید آلیات لحمایة حقوقھ عن طریق 

تكریس ترسانة من النصوص القانونیة التي تھدف إلى تجریم مختلف الاعتداءات التي قد تطالھ في ھذه 

 المرحلة الحساسة من حیاتھ .

الاھتمام بحمایة الطفل لم یكن ولید الحاضر ، فالشریعة الإسلامیة كانت سباقة ورائدة  والحقیقة أن          

في ھذا المجال بإقرار جملة من الحقوق للطفل منذ وجوده في بطن أمھ حتى بلوغھ سن الرشد ، كحقھ في 

م تمییزه ، الحیاة والنسب ، وفي الرضاعة والحضانة والنفقة والإرث ، وحقھ في الإعفاء من العقاب لعد

وحقھ في التعویض إذا كان ضحیة جریمة وحقھ في ذمة مالیة مستقلة عن والدیھ ، وغیر ذلك من الحقوق 

 التي لم تصل إلیھا المجتمعات الغربیة إلا مؤخرا .

وإلى جانب الشریعة الإسلامیة نجد القانون الدولي العام الذي أولى بدوره اھتماما بحمایة حقوق           

 لیتمخض عنھ مراحل لحمایة ھذه الحقوق والذي مرّ بعدّةتدریجیا  اتطورعرف ھذا الأخیر حیث الطفل. 

والتي تعدّ قفزة نوعیة في تكریس حقوق الطفل ، وقد تضمنت مبدأ  1989أخیرا اتفاقیة حقوق الطفل لعام 

حقیق الحمایة ، وتعتبر الھدف الأسمى الذي یجب الوصول إلیھ فل الفضلى التي تأساسیا ھو مصلحة الط

 الظروف .اللازمة للطفل في كل 

بادرت الدول إلى انتھاج سیاسة جدیدة في  1989وتأكید لما ورد في اتفاقیة حقوق الطفل لسنة           

حقوق الطفل وعلى رأسھا الجزائر التي كرست مبدأ المصلحة الفضلى للطفل في تشریعاتھا الداخلیة لحمایة 

. كما تدعو الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل إلى  2020من دستور  71المادة  دساتیرھا وھو ما نصت علیھ

ضرورة حمایة الطفل من كل أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنیة أو الاستغلال الجنسي وھو ما 

یستوجب إحاطة ھذا الكائن الضعیف عن الدفاع عن نفسھ بجملة من النصوص القانونیة التي تكرس الحمایة 

 جنائیة لھ بشقیھا الموضوعي والإجرائي ضد كل اعتداء وانتھاك على حقوق ومصالح الطفل .ال
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ولعلّ أول اتصال للطفل بالبیئة الخارجیة واستقلالھ عن والدیھ یكون بانتقالھ للوسط المدرسي ،           

لعلمیة والأخلاق حیث تعد المدرسة بوصفھا مجتمعا صغیرا مسؤولة عن تربیة الطفل وتزویده بالموارد ا

الحسنة والقیم الاجتماعیة الفاضلة لإعداده لیكون فردا صالحا فاعلا ومنتجا في مجتمعھ . إنّ ھذه التنشئة لا 

تحقق أھدافھا إلا إذا كانت في بیئة تعلیمیة آمنة تحفظ كرامة الطفل ، لذا كان لزاما على المشرع إحاطة 

 .التي قد تطالھ في الوسط المدرسي من كل الأخطار والاعتداءاتالطفل المتمدرس بالحمایة الجنائیة الشاملة 

 كونھإلى جانب ،  مسألة قانونیة بالغة الأھمیةللطفل المتمدرس یعتبر موضوع الحمایة الجنائیة           

واجتماعیة وأخلاقیة أیضا . إذ تكتسي فئة الطفولة طابعا ممیزا وخاصا جعلھا تكون محط  إنسانیةقضیة 

كما أن تطویر منظومة حمایة حقوق الطفل تعتبر جزءا لا  الدولیة.اھتمام مختلف المواثیق والتشریعات 

 ر والتطور .یتجزأ من تطویر وترقیة منظومة حقوق الإنسان في الدولة . ویعبّر عن شكل من أشكال التحض

كما أن أھمیة حمایة الطفل المتمدرس لا تقتصر آثارھا على الوقت الحاضر فحسب ، بل تمتد           

ھم المورد البشري الأساسي لأي مجتمع لتشكل تأثیرا طویل الأمد على مستقبل المجتمع ككل ، فالأطفال 

ي لتكوین شخصیات مستقرة نفسیا واجتماعیا وحمایة حقوقھم من أي اعتداء إنما یخلق بیئة تعلیمیة آمنة ویؤد

 فیقلل من احتمالات الانحرافات والسلوكات الإجرامیة في المستقبل .

إلى جعلھا موضوع الساعة  وقد أدى استفحال ظاھرة الإجرام في الوسط المدرسي بشكل رھیب          

لشدید لھذه الجرائم التي أصبحت تقع في تباه الجمیع نحوھا بما في ذلك وسائل الإعلام ، والاستنكار اولفت ان

أقدس الأماكن مما أدى إلى ھلع في وسط الأطفال والأولیاء خاصة بعد سلسلة جرائم اختطاف الأطفال 

مؤخرا والعثور على أغلبھم مقتولین لتصبح قضیة رأي عام مما أجبر المشرع الجزائري إلى إجراء 

 اة واستئصال ھذه الجرائم .تعدیلات جدیدة شدّد فیھا العقوبات لردع الجن

البحث یزید من الحماس والدافعیة لإنجازه وھو ما قادنا موضوع بلا شك أن الاھتمام الشخصي           

كونھ یرتبط ارتباطا وثیقا بمجال عملنا كفرد من أسرة التربیة حیث ستنعكس لاختیار ھذا الموضوع ، 

كسابنا للثقافة القانونیة في كل ما یتعلق بالطفل في الوسط دراستنا على زیادة تكویننا وإثراء معلوماتنا وإ

. بالإضافة إلى حبنا لھذه الفئة وانجذابنا لعالمھا الذي یتصف بالبراءة والنقاء وتألمنا من حدوث  يالمدرس

بعض الجرائم البشعة على براعمنا الصغار والتي لا تمت للإنسانیة ولا للأخلاق بصلة ، وأملنا أن یحظى 

 ال بحیاة آمنة خاصة في وسطھم الأسري والمدرسي .الأطف

أما عن الأسباب الموضوعیة التي دفعتنا لاختیار ھذا الموضوع ھي قلة الأبحاث التي تناولتھ           

بالدراسة حیث ھناك ندرة في التطرق لموضوع الحمایة الجنائیة للطفل المتمدرس ، مما یجعلنا نحاول من 
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إضافة ولو بسیطة قد تساعد من یخوض في ھذا الموضوع مستقبلا أو یبحث عن إثراء خلال بحثنا ھذا تقدیم 

 معلوماتھ حولھ.

دفعنا على المستوى الدولي والوطني مما كما أن موضوع حمایة الأطفال یكتسي أھمیة بالغة           

 بالموضوع .للاھتمام 

لتشریعات الحالیة المتعلقة بحمایة الطفل تھدف ھذه الدراسة إلى تحلیل النصوص القانونیة وا          

المتمدرس في الجزائر ، وتقدیر الجھود الوطنیة في مجال ترقیة حقوق الطفل وفقا للمبادئ التي كرستھا 

والتي أصبحت من ضمن التزامات الدولة بعد مصادقتھا على ھذه ، یة حقوق الطفل والمواثیق الدولیةاتفاق

التشریعات الجزائریة معھا ومدى فعالیتھا في تحقیق الحمایة الجنائیة للطفل وتقییم مدى توافق الاتفاقیات، 

المتمدرس بشكل عملي وذلك بتحلیلھا وتحدید نقاط القوة والضعف فیھا ومعرفة القصور والنقص الذي 

اعتراھا مع تقدیم توصیات ومقترحات لتعزیز آلیات الحمایة الجنائیة للطفل المتمدرس بما یتوافق مع 

 دیات المعاصرة .التح

على الدراسات السابقة خطوة ھامة لتكوین خلفیة مسبقة عن الموضوع والمساعدة  الاطلاعیعتبر           

 بھا:في وضع إطار نظري متین . ومن أھم الدراسات التي اطلعنا علیھا واستعنّا 

 .2015/  2014كرة ، بس حمو بن ابراھیم فخار ، الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع جامعة محمد خیضر-

بادیس خلیل ، الحمایة الجنائیة للطفل على ضوء التطورات التشریعیة في الجزائر ، رسالة دكتوراة ، -

 .  2021/2022جامعة محمد البشیر الابراھیمي برج بوعریریج ، 

استر، عمر مرزوقي، حوریة باي، الحمایة الجنائیة للطفل المتمدرس في التشریع الجزائري، مذكرة م-

 . 2023-2022جامعة محمد بوضیاف المسیلة، 

ثمنت ھذه الدراسات جھود المشرع الجزائري في مجال حمایة الطفل بشقیھا الموضوعي           

المتعلق بحمایة الطفل، وأبرزت بعض النقائص والثغرات.  12-15والإجرائي خاصة بعد إصدار قانون 

ضوء المستجدات في ھذا الموضوع خاصة بعد استفحال الجرائم واستنادا على نتائج ھذه الدراسات، وعلى 

المتعلق  15-20الواقعة على الطفل والتي دفعت بالمشرع إلى تشدید العقوبات، وسنّ قوانین رادعة كقانون 

بالوقایة من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتھا، سنحاول معالجة ھذا الموضوع والإحاطة بمختلف 

 جوانبھ. 

انطلاقا من جھود المشرع الحثیثة في إحاطة الطفل عموما والطفل المتمدرس خصوصا بالحمایة           

فإن ذلك یقودنا لطرح  والنفسیة.الجنائیة من مختلف الجرائم والاعتداءات التي تمس بسلامتھ الجسدیة 
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جزائري لتوفیر الحمایة التي كرسھا المشرع الوالھیاكل القانونیة  النصوص الإشكالیة التالیة : ما مدى فاعلیة

 الجنائیة للطفل المتمدرس ؟

وتتفرع عن ھذه الإشكالیة إشكالیة فرعیة تتمثل في : ما مدى تأثیر الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل           

 مبادئھا في إطار كفالة الحمایة الجنائیة للطفل المتمدرس ؟  بتجسید  والتزامھعلى التشریع الجزائري 

المنھج التحلیلي الذي یتناسب مع طبیعة الدراسة في سبیل القیام بھذه الدراسة اعتمدنا في بحثنا ھذا و          

 بالموضوع.من خلال عرض وتحلیل ومناقشة مختلف المواد القانونیة المتعلقة 

بصورة جلیة في وصف الجرائم الواقعة على الطفل المتمدرس ذلك الجانب الوصفي ویظھر  إتباعإلى جانب 

 وصفا كاملا .

لا یخلو أي بحث علمي من عقبات تعترض الباحث أثناء دراستھ ، ولعلّ أھم الصعوبات التي           

ونقص المراجع المتخصصة لا سیما المتعلقة بالطفل  واجھتنا خلال دراستنا ھذه ھي حداثة الموضوع

یة الجنائیة في قوانین مختلفة إلى المتمدرس ، بالإضافة إلى تناثر النصوص القانونیة التي تناولت الحما

 درجة أنھا تشكل تحدیا أمام الباحث لتجمیعھا.

وللإحاطة بمختلف جوانب الموضوع بغرض الإجابة عن الإشكالیة المطروحة قمنا بالتقسیم           

. وقد  درسلحمایة الجنائیة للطفل المتمول) تناولنا فیھ ماھیة االفصل الألمنھجي لھذه المذكرة إلى فصلین (ا

قمنا بتقسیمھ إلى مبحثین حیث خصصنا (المبحث الأول) لمفھوم الحمایة الجنائیة للطفل المتمدرس ، بینما 

 .الأساس القانوني للحمایة الجنائیة للطفل المتمدرس تناولنا في (المبحث الثاني ) 

، وقد قسمناه بدوره إلى  سمظاھر الحمایة الجنائیة للطفل المتمدرلالثاني ) فقد تطرقنا فیھ  أما (الفصل

. بینما خصصنا  لحمایة الموضوعیة للطفل المتمدرسلمبحثین ، فقمنا بالتعرض في (المبحث الأول) 

  . للحمایة الإجرائیة للطفل المتمدرس(المبحث الثاني) 
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 لجنائیة للطفل المتمدرس لحمایة اا ماھیةالفصل الأول: 

ینجر عنھا من نتائج،  ممیز لأفعالھ وما نفسھ، وغیریة على حما غیر قادر اضعیف اكائنالطفل  یعتبر          

یستلزم إحاطتھ بحمایة خاصة من كل ما من شأنھ المساس بحیاتھ أو أخلاقھ أو سلامتھ المعنویة أو وھذا 

ولعلّ أول اتصال للطفل بالمحیط الخارجي وابتعاده عن أنظار أسرتھ ورقابتھم یكون بدخولھ  الجسدیة.

الوسط المدرسي فإن المشرع الجزائري لم یغفل عن إحاطة الطفل المتمدرس بالحمایة اللازمة من خلال سنّ 

صفتھ سواء كان  قوانین تضمن حقھ في التعلیم وتقرر الحمایة لھ داخل المؤسسات التعلیمیة مھما كانت

ضحیة أو معرضا للخطر أو جانحا، وھذا ما سیتم تناولھ من خلال ھذا الفصل حیث نستعرض ذلك من 

 خلال المبحثین التالیین:

 المبحث الأول: مفھوم الحمایة الجنائیة للطفل المتمدرس 
      ساس القانوني للحمایة الجنائیة للطفل المتمدرسالأ الثاني:المبحث 

 لأول: مفھوم الحمایة الجنائیة للطفل المتمدرس المبحث ا  
مصطلحین أساسیین ھما: مصطلح المتمدرس، ومصطلح الحمایة الجنائیة بحث معنوان الیتضمن           

وھذا ما یتطلب منا الوقوف عند كلّ مصطلح منھما وتحدید مفھومھ بدقة وإزالة أي غموض یكتنفھ وھو ما 

سیتم التطرق إلیھ في ھذا المبحث. حیث سنتناول في المطلب الأول مفھوم الطفل المتمدرس، بینما سنتطرق 

 المتمدرس.لب الثاني لمفھوم الحمایة الجنائیة المقررة للطفل في المط

 المطلب الأول: مفھوم الطفل المتمدرس    
 ،تحدید مفھوم الطفل المتمدرس من الأمور البالغة الأھمیة التي تقودنا إلى تحدید الحقوق المقررة لھ          

وھو ما دفع بالمشرّع إلى تقریر  ، لیھاوالضمانات التي تحمي ھذه الحقوق من المساس بھا والتعدّي ع

إلا أن ضبط مفھوم الطفل المتمدرس یستوجب منا تعریف الطفل في اللغة والشریعة  الحمایة الجنائیة لھ.

الإسلامیة (الفرع الأول)، ثم تعریف الطفل في القانون (الفرع الثاني)، وصولا إلى تعریف الطفل المتمدرس 

 (الفرع الثالث). 

 ع الأول: تعریف الطفل في اللغة والشریعة الإسلامیة الفر      
للشریعة الإسلامیة أثر بالغ على ألفاظ اللغة العربیة وضبط مصطلحاتھا وجلاء معانیھا بفضل           

 بلاغة القرآن ودقتھ.
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 أولا: تعریف الطفل لغة         
: الصغیر من كل شيء عینا كان أو حدثا، یقال: أتیتھ واللیل طفل أي بأنّھ  الطفل بكسر الطاءیعرّف           

في أولھ، وأطفلت الأنثى: صارت ذات طفل. والطفل: المولود من حین یولد إلى أن یحتلم وھو للمفرد 

 .1المذكر وجمعھ أطفال ومؤنثھ: طفلة، ولفظ الطفل یطلق على الحدث أو الصبي النشء أو صغیر السن 

ى: "... ونقرّ في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثمّ لتبلغوا أشدّكم ومنكم من قال الله تعال

 2شیئا ..."علم یُتوفى ومنكم من یردّ إلى أرذل العمر لكیلا یعلم من بعد 

یتكلم " والتي تعني الذي لم ینطق أو infans" ویعرّف الطفل في اللغة اللاتینیة بأنھ مشتق من كلمة          

سنة ولم یبلغ بعد سن  14أو  13بعد، والطفل في اللغة الفرنسیة یعني كل ذكر أو أنثى یقل سنھ عن 

وبالتدقیق في قوامیس اللغة العربیة نجد ثمة بعض الألفاظ لھا نفس الدلالة لمفھوم الطفل ونذكر  .3المراھقة

 منھا: 

فالشيء قد یكون ،ند اعتبار بعضھا ببعض الصغر والكبر من الأسماء المتضادة التي تقال ع الصغیر:-

في جنب شيء آخر وباعتبار الزمن یقال فلان صغیر وفلان كبیر إذا كان  اكبیرو، صغیرا في جنب شيء 

بالإنسان والصغیر من صغر أي كان سنھ أقل من البلوغ فھو وصف یلحق  4لھ من السنین أقل ممّا للآخر

 منذ مولده إلى بلوغھ الحلم.

ھو من لم یفطم بعد، والصبي یطلق على الطفل مادام رضیعا فإذا فطم سمي غلاما إلى سبع سنین  الصبي:-

 . 5ثم یصیر یافعا إلى عشر ثم یصیر حروزا إلى خمسة عشر والفقھاء یطلقون الصبي على من لم یبلغ 

إلى غایة بلوغھ سن ھو من حین الولادة إلى أن یشبّ، یطلق لفظ الغلام على الصبي من حین یفطم  الغلام:-

 . 6سنوات  9

 .401ص ،11ه ، مج  1414، ، دار صادر ، بیروت  إبن منظور أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب -1

 . 5سورة الحج من الآیة  -2

Dictionnaire Larousse , lettre E-enfant-, p479,l’enfant : "(lat infans, qui ne parle pas) 3-

Garçon ou fille, de moins de treize ou quatorze ans, n’ayant pas encore atteint 

l’adolescence, un enfant d’une douzaine d’années". 

، 1992، 1الأصفھاني الإمام الراغب، مفردات ألفاظ القرآن الكریم، تحقیق صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، ط  -4

 .485ص 

الدین عبد الرحمان، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقھ الشافعیة، تخریج خالد عبد الفتاح، مؤسسة  السیوطي جلال -5

 . 279، ص 1994، 1الكتب الثقافیة، بیروت، ط 

 .52، ص 1998، 1خالد عبد الرحمان، تربیة الأولاد في ضوء القرآن والسنة، دار المعرفة، بیروت، ط  -6
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ویقال للمتبنى ولد، والولید یقال لمن قرب عھده بالولادة وإن  1ع والصغیر والكبیر یقال للواحد وللجم الولد:-

 .2كان في الأصل یصح لمن قرب عھده أو بعد وجمع الولد أولاد 

القصر بفتح القاف والقصر بكسر القاف في كل شيء خلاف الطول ، وقصر الشيء بالضم یقصر  القاصر:-

قصرا خلاف طال وقصرت الصلاة قصرا و الجمع قصار و الأقاصر ، جمع  أقصر مثل أصغر و أصاغر 
، القاصر ھو الشخص العاجز عن إدراك الأمور على حقیقتھا لصغر سنھ وھو الشخص الذي وصل  3

 . 4ي عمره مازالت قاصرة عن البلوغ مرحلة  ف

بمعنى فتي السن ورجل حدق السن ورجال أحداث السن ویقال ھؤلاء قوم حدثان ورجل حدث أي  الحدث:-

شاب، فإذا ذكرت السن قلت حدیث السن وھؤلاء غلمان حدثان أي أحداث ، وكل فتى من الناس والدواب 

الإدراك والاختیار لقصور عقلھ عن إدراك حقائق  والحدث ھو شخص لم تتوفر لدیھ ملكة 5والإبل حدث 

 .6الأشیاء واختیار النافع منھا والنأي بنفسھ عن الضار منھا 

 ثانیا: تعریف الطفل في الشریعة الإسلامیة         
ورد لفظ الطفل في القرآن الكریم والسنة النبویة بألفاظ مختلفة وفي مواضع عدیدة. ویعرّف الطفل           

لوغ الذي یكون الفقھ الإسلامي بأنھ المولود من لحظة الانفصال عن الرحم وجسد الأم إلى غایة البفي 

فالشریعة الإسلامیة جعلت من بلوغ الحلم نھایة لمرحلة الطفولة، والأصل في الشریعة  ،بالعلامة أو بالسن

وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم  الإسلامیة أن الحدث أو الطفل ھو كل شخص لم یبلغ الحلم لقولھ تعالى: "...

 . 7فلیستأذنوا كما استأذن الذین من قبلھم كذلك یبیّن الله لكم آیاتھ والله علیم حكیم ..." 

وقد جعل الاحتلام حدا فاصلا بین مرحلتي الطفولة والبلوغ والتكوین، لكون الاحتلام دلیلا على           

الطفولة إلى حالة الرجولة ،  ةأ على الشخص وتنقلھ من حالفھو قوة تطر التكلیف،كمال العقل وھو مناط 

وبلوغ الحلم یعرف بظھور العلامات الطبیعیة لدى المرء حیث یرى الفقھاء ضرورة اللجوء إلى المعیار 

 ومرحلة البلوغ  بین مرحلة الطفولة ةالسن الفاصل هوقد اختلف الفقھاء فیما بینھم في تحدید ھذالموضوعي ، 

 . 279ص سابق، المرجع الالسیوطي جلال الدین عبد الرحمان،  -1

 .484-483الأصفھاني، المرجع السابق، ص  -2

 .  304، ص  10، ج  المرجع السابقابن منظور ، -3

 . 369، ص  1979الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمر ، أساس البلاغة ، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت ،  -4

 . 87، ص  3، ج  سابقالمرجع الر ،ابن منظو -5

 .20، ص  1997معوض عبد التواب ، شرح قانون الأحداث ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ،  -6

 . 59سورة النور ، الآیة  -7
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أما المالكیة وروایة لأبي حنیفة فیرون  عشر،عند الشافعیة وبعض الحنفیة ببلوغ سن الخامسة  الحكمي، فھي

 ذلك،عشر ما لم تظھر علیھ علامات البلوغ قبل  ةأن الشخص یظل حدثا منذ مولده وحتى بلوغھ الثامن

فإذا ظھرت علامات البلوغ لدى الشخص فإنھ  معا،ویرى الإمام السیوطي على أنھ یمكن الأخذ بالمعیارین 

 .1الخامسة عشرة یظل حدثا وغیر مكلف إلى أن یبلغ سن 

وقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنھما قال: "عرضت على رسول الله علیھ الصلاة           

والسلام یوم أحد وأنا ابن أربعة عشر سنة فلم یجزني، وعرضت علیھ یوم الخندق وأنا ابن الخامسة عشر 

 . 2فأجازني"

ر والصغار من مرحلة الولادة إلى مرحلة بلوغ سن الرشد وقد میزت الشریعة الإسلامیة بین الكبا          

 ثلاث:عبر مراحل 

 وتبدأ بولادة الصغیر إلى بلوغھ سن السابعة من عمره. أـ مرحلة الصغیر غیر الممیّز:

 وتبدأ من سن السابعة من عمر الصغیر وتنتھي ببلوغھ. ب ـ مرحلة الإدراك الضعیف:

وتسمى مرحلة البلوغ وتبدأ من مرحلة الخامسة عشر أو الثامنة عشر أو بظھور  التام:ج ـ مرحلة الإدراك 

 . 3إحدى العلامات التي تظھر في الصبي والأنثى مثل الاحتلام عند الولد والحیض عند الأنثى 

 تشریع الجزائري الفرع الثاني: تعریف الطفل في ال      
سعت المواثیق  ثسواء، حیحظي الطفل باھتمام بالغ على المستوى الدولي والمحلي على حدّ           

. وظل مصطلح الطفل غیر حقوقھالدولیة لتحدید المقصود بمصطلح الطفل وتحدید العمر الزمني لھ وإبراز 

من  1989-11-20محدد بدقة في ظل غیاب تعریف لھ، إلى غایة صدور اتفاقیة حقوق الطفل بتاریخ : 

لأغراض ھذه مادتھا الأولى بنصھا :" فيطرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة، والتي ضبطت تعریف الطفل 

ذلك بموجب القانون  الاتفاقیة، یعني الطفل كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشر ما لم یبلغ سن الرشد قبل

 المرسوم الرئاسي. وتعتبر الجزائر من أوائل الدول التي صادقت على ھتھ الاتفاقیة بموجب 4" المنطبق علیھ

محمود سلیمان موسى، الإجراءات الجنائیة للأحداث الجانحین، دراسة مقارنة في التشریعات العربیة والقانون الفرنسي في  -1

 .91-90، ص 2008لجامعیة، الإسكندریة، ضوء الاتجاھات الحدیثة في السیاسات الجنائیة، دار المطبوعات ا

 . 111، ص 1987،  4ابن حزم الأندلسي ، جوامع السیرة النبویة ، دار الشھاب ، باتنة ، ط  -2

ماجستیر في الحقوق ، تخصص قانون جنائي ، ل في القانون الجزائري ، مذكرة بلقاسم سویقات ، الحمایة الجزائیة للطف -3

 . 09، ص  2011 ، ورقلةالسیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح  كلیة الحقوق والعلوم

، بتاریخ : 461-92، صادقت علیھا الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 1989اتفاقیة حقوق الطفل لسنة المادة الأولى،  -4

 .  1992-12-23 ، المؤرخة في91، ج ر ج ج، العدد 19-12-1992
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تبنت المعیار العمري لتحدید معنى الطفل وتم  ، حیث 1991-12-11المؤرخ في  461-92الرئاسي 

نصوص تشریعیة سواء في القانون المدني، أو قانون العقوبات، أو قانون حمایة الطفل تجسیدھا في عدة 

 وغیرھا .  15-12

  12-15أولا : تعریف الطفل في قانون حمایة الطفل         
الطفل تماشیا مع اتفاقیة  ىعنمبنص صریح لیحدد المتعلق بحمایة الطفل  12-15جاء القانون           

منھ : " الطفل كل شخص لم یبلغ الثامنة عشر سنة  2، وذلك من خلال نص المادة 1989حقوق الطفل 

. حیث یعكس ھذا التعریف التزام الجزائر، كما یحدد بوضوح النطاق العمري للأفراد المستحقین  1كاملة " 

 كاملة .   18القانون، وھم جمیع الأطفال من الولادة وحتى بلوغ سن  والمشمولین بالحمایة بموجب ھذا

 : تعریف الطفل في قانون العقوبات  ثانیا        
لم یتم تعریف الطفل بشكل محدد في قانون العقوبات الجزائري، ومع ذلك فإنھ یتضمن أحكاما           

من قانون العقوبات  49خاصة تتعلق بالأطفال لا سیما فیما یخص المسؤولیة الجنائیة، حیث نصت المادة 

دابیر الحمایة أو التربیة. ومع ذلك الجزائري على أنّھ : " لا توقع عن القاصر الذي لم یكمل الثالثة عشر إلا ت

إما  18إلى  13فإنھ في مواد المخالفات لا یكون محلا إلا للتوبیخ. ویخضع القاصر الذي یبلغ سنھ من 

. حیث واستنادا لھذه المادة یمكن القول أن تعریف الطفل 2 أو لعقوبات مخففة " لتدابیر الحمایة أو التھذیب

قانون العقوبات الجزائري ھو الشخص الذي لم یبلغ سن الثامنة عشر.  في سیاق المسؤولیة الجزائیة في

 أما الجنائیة، سنوات الذین یعفون من المسؤولیة 10حیث ینقسم الأطفال إلى ثلاث فئات : الأطفال دون سن 

سنة فمسؤولیتھم نسبیة وتوقع علیھم تدابیر الحمایة. في حین تكون  13و  10الذین تتراوح أعمارھم بین 

سنة مخففة، ولا یكونون خلالھا إلا محلا لتدابیر الحمایة أو التھذیب أو  18إلى  13مسؤولیة الأطفال من 

 لعقوبات مخففة.    

أو القاصر في القانون المدني بوصفھ الشخص الذي لم یتم تحدید تعریف الطفل وفي سیاق متصل           

الحاجة إلى وجود وصي أو ولي  ، مما یستلزمیبلغ سن الرشد القانوني لمباشرة حقوقھ المدنیة بشكل مستقل

 أمر لإدارة شؤونھ القانونیة والمالیة، واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحتھ الفضلى إلى غایة بلوغھ سن

  العقلیة، من القانون المدني بنصھا : " كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه 40حددتھ المادة الرشد الذي 
، المؤرخة 39، المتضمن قانون حمایة الطفل، ج ر ج ج، العدد  2015-07-15المؤرخ في  ، 12-15، القانون 2المادة  -1

 . 2015-07-19 في

، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، ج ر ج ج، 1966-06-08 ، المؤرخ في 156-66م ، الأمر رق49المادة  -2

 .1966-06-11، المؤرخة في  49العدد 
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 . 1) سنة كاملة" 19ولم یحجر علیھ، یكون كامل الأھلیة لمباشرة حقوقھ المدنیة . وسن الرشد تسعة عشر (

ة یوم الاقتراع. كما حدّد قانون الأسرة سنة كامل 18قانون الانتخابات قد حدّد سنّ الانتخاب ب أما           

من قانون الأسرة على : " تكتمل أھلیة الرجل والمرأة في  7حیث نصت المادة  ،سنة 19سن الأھلیة ب 

   .  2سنة " 19الزواج بتمام 
من خلال ما سبق یتضح أن المشرع الجزائري أخذ بالمعیار العمري، كما استخدم مصطلحات           

دث، القاصر للدلالة على صفة واحدة وھي الصغیر الذي لا یتعدى سنھ حدّا معیّنا. إلا أن ھناك الطفل، الح

إشكالا یطرحھ التعریف الجزائري للطفل وھو الفرق الذي أحدثھ بین سن الرشد الجزائي وسن الرشد 

یبقى قاصرا مدنیا، المدني، حیث أنھ إذا كان الطفل یعتبر راشدا جزائیا عند بلوغھ الثامنة عشر سنة، فإنھ 

وبالتالي كان من الضروري توحید السنّ القانونیة بتحدید سن واحدة تقوم علیھا المسؤولیة سواء المدنیة أو 

 .  3الجزائیة 

 : تعریف الطفل المتمدرس الفرع الثالث         
یضمن لھ حمایة خاصة  یكفل التشریع الجزائري حقّ التربیة والتعلیم للطفل في سنّ التمدرس ، كما          

فالطفل  من أي أذى أو انتھاك لحقوقھ على سلامتھ وتحقیق الرعایة الصحیة والنفسیة لھ أثناء فترة تعلیمھ .

یلتحق بالتعلیم المدرسي من قبل السلطات التعلیمیة، ویتلقى تعلیما منظما ومنھجیا المتمدرس ھو كل طفل 

 04-08في تسییره على القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة رقم یعتمد النظام التربوي الجزائري ، و مداتومع

تكافؤ  والذي كرّس المبادئ التي أقرّتھا الدساتیر الجزائریة والمتعلقة بإجباریة ومجانیة التعلیم، وكذا مبدأ

من القانون  12المادة  نصتحیث  الفرص، من خلال توفیر الوسائل والفرص اللازمة لتحقیق التعلیم الجید.

البالغین من العمر  المتضمن القانون التوجیھي للتربیة: " التعلیم إجباري لجمیع الفتیات والفتیان 08-04

   .4ست سنوات إلى ست عشر سنة كاملة " 

، المؤرخة 78، المتضمن القانون المدني، ج ر ج ج، العدد 1975-09-26، المؤرخ في  58-75، الأمر رقم 40المادة  -1

 . 1975-09-30في 

 ، المؤرخة في 24ج ر ج ج، العدد  ، المتضمن قانون الأسرة،1984-06-09، المؤرخ في : 11-84، القانون 7المادة  -2

12-06-1984 . 

على التشریع الجزائري ، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه ، كلیة  1989سامیة موالفي، أثر الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل  -3

 . 31، ص  2017-2016،  1، جامعة الجزائر الحقوق والعلوم السیاسیة 

،  4 العدد، المتضمن القانون التوجیھي للتربیة ، ج ر ج ج ،  2008-01-23، المؤرخ في  04-08، القانون  12المادة  -4

 . 2008-01-27 المؤرخة في
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یزاول الطفل المتمدرس تعلیمھ عبر الأطوار التعلیمیة المختلفة والتي تنطلق من طور التعلیم           

سنوات من العمر، ویكون بمثابة التحضیر للتعلیم خمس التحضیري الذي یدوم سنة واحدة للأطفال البالغین 

من القانون نفسھ: "سن  48المادة علیھ نصت وھو ما سنوات ست  الابتدائي الإجباري بمجرد بلوغ الطفل

سنوات كاملة غیر أنّھ یمكن منح رخص استثنائیة للالتحاق  6الدخول إلى المدرسة الابتدائیة ھو ست 

. ویدوم الطور الابتدائي خمس سنوات، وھو متوفر في  1" التربیة وزیر ة وفق شروط یحدّدھابالمدرس

ینتقل الطفل بعده للطور المتوسط والذي یدوم بدوره أربع المدارس العمومیة والمدارس الخاصة المعتمدة، ل

سنوات، یتوجھ بامتحان نھایة الطور والحصول على شھادة التعلیم المتوسط، یوجھ بعدھا التلامیذ حسب 

رغباتھم وملمحھم نحو التعلیم الثانوي والتكنولوجي الذي ینتھي باجتیاز امتحان البكالوریا . أما التلامیذ غیر 

 .  2ن فیتم توجیھھم إما إلى التكوین المھني أو الحیاة العملیة بعد بلوغھم ستة عشر سنة كاملة الناجحی

 المطلب الثاني: مفھوم الحمایة الجنائیة     
الطفل ذلك الكائن البشري الضعیف بدنیا ونفسیا بسبب عدم اكتمال نموه الجسمي والعقلي یعتبر           

لذلك اتخذت كل التشریعات الوضعیة  ، من الجرائم الماسة بسلامتھ وأخلاقھفھو بذلك یكون عرضة للعدید ،

ومن بینھا التشریع الجزائري كافة الإجراءات والتدابیر التي من شأنھا حمایة الطفل من الاعتداءات الواقعة 

ل معرضا على حیاتھ وسلامتھ البدنیة والعقلیة والنفسیة في حیاتھ الیومیة والمدرسیة سواء كان ھذا الطف

حیث سنتطرق ،وھذا ما سنوضحھ في ھذا المطلب . للخطر أو جانحا أو معرضا لخطر الجنوح والانحراف 

أنواع ونحدّد  ،(الفرع الثاني)الطفل محل الحمایة الجنائیة ثم  ،لتعریف الحمایة الجنائیة ( الفرع الأول )

 (الفرع الثالث).الحمایة الجنائیة 

 الحمایة الجنائیة الفرع الأول : تعریف       
من أجل تحدید المقصود بالحمایة الجنائیة تم تقسیمھا إلى تعریف الحمایة الجنائیة لغة (أولا)، ثم           

 تعریف الحمایة الجنائیة اصطلاحا (ثانیا).

 أولا : تعریف الحمایة الجنائیة لغة         
حدة. الحمایة الجنائیة عبارة مركبة من كلمتین: الحمایة، الجنائیة ولذا ینبغي بیان كل لفظة على           

فالحمایة لغة یقال: حمى الشيء یحمیھ حمایة بالكسر أي: منعھ، وحمى المریض ما یضره: منعھ إیاه، 

 . 3 وتحمّى: امتنع
 ربیة.، المتضمن القانون التوجیھي للت04-08، القانون 48المادة  -1

 .10، ص 2011سبتمبر  –أوت  –، جویلیة 1بحوث تربیة، المعھد الوطني للبحث في التربیة، العدد  -2

 .197، ص 14ابن منظور، المرجع السابق، ج -3
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أي : محظور لا یقرب ، وحمیتھ حمایة : إذا دافعت عنھ ، ومنعت ما یقربھ ، ویقال ھذا شيء حمي           

 د حمایة لذویھ فھو یدافع عنھم .تالمشفق وسمي بذلك لأنّھ یحوالحمیم : القریب 

الذنب والجرم وما یفعلھ  والجنایة: جرّه. لغة فھي: جنا الذنب علیھ جنایة: الجنایةأما المقصود ب          

 .1ارتكب ذنبا  جنایة: اجن والآخرة،الإنسان مما یوجب العقاب والقصاص في الدنیا 

 تعریف الحمایة الجنائیة اصطلاحا  ثانیا:        
من القواعد والإجراءات والتدابیر القانونیة تھدف إلى حمایة المجتمع والأفراد  تضع الدولة مجموعة          

وھذا ما یعرف  الردع،بالإضافة إلى معاقبة مرتكبي الجرائم بطریقة تحقق  وقوعھا،من الجرائم ومنع 

 الجنائیة.بالحمایة 

فھي تلك الحمایة الجنائیة التي تأتي فوق الحمایة الجنائیة أما المقصود بالحمایة الجنائیة للطفل           

بمفھومھا العام، حیث یرى المشرع عدم كفایة الحقوق التي ھي ملك للإنسان من حیث ھو إنسان لحمایة 

ن أن یطلق علیھ حمایة الطفل، فقرر لھ فوقھا حقوقا خاصة بھ فیما یعرف بحقوق الطفل، ورصد لھا ما یمك

جنائیة خاصة تجد ما یبررھا في الظروف الاستثنائیة الخاصة بالطفل المتمثلة في نقص الإدراك والتمییز 

 . 2 والعجز عن الدفاع عن النفس والعرض وغیرھا من الظروف

 وتھدف الحمایة الجنائیة للطفل في الوسط المدرسي لحمایة الطفل من كل أشكال العنف          

والممارسات المؤذیة بدنیا ونفسیا، سواء كان الطفل ضحیة معرضا للخطر أو جانحا بإقرار نصوص قانونیة 

خاصة وتنظیمیة وتوجیھیة لتشدید العقاب على الأفعال التي تضر بالطفل أو تعرّض حیاتھ أو سلامة جسمھ 

والقوانین المكمّلة لھ  العقوباتقانون من خلال البدنیة والنفسیة والعقلیة أو أخلاقھ للخطر، ویظھر ذلك 

 .   3 وكذا القانون التوجیھي للتربیة والقرارات الصادرة عن الوزارة الوصیة 12-15وقانون حمایة الطفل 

 الطفل محل الحمایة الجنائیة الثاني:الفرع       
 نطاق واسع لتشمل الطفل في مختلف أوضاعھ وتجعلھ علىتمتد الحمایة الجنائیة المقرّرة للأطفال           

 محلا للحمایة سواء كان الطفل مجنیا علیھ (أولا) أو جانحا (ثانیا) أو حتى الطفل المعرض لخطر الجنوح 

 .408، ص 2008أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، المجلد الثاني، عالم الكتاب، القاھرة  -1

بادیس خلیل، الحمایة الجنائیة للطفل على ضوء التطورات التشریعیة في الجزائر، أطروحة دكتوراة في القانون الخاص ،  -2

 . 17-16، ص  2022-2021، برج بوعریریج ،  الإبراھیميكلیة الحقوق ، جامعة محمد البشیر 

التشریع الجزائري ، مذكرة ماستر في الحقوق ، عمر مرزوقي ، حوریة باي ، الحمایة الجنائیة للطفل المتمدرس في  -3

 . 12، ص  2023-2022تخصص قانون جنائي ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد بوضیاف المسیلة ، 
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 حالة.(ثالثا) وھذا ما سنعالجھ حسب كلّ  والانحراف 

 أولا : الطفل المجني علیھ         
ص الذي یتعرض للإساءة أو الظلم أو الضرر من قبل الآخرین أو بسبب المجني علیھ ھو ذلك الشخ          

ونجد معظم  ظروف خارجة عن إرادتھ سواء كان ذلك على صعید الجسد أو النفس أو الأموال أو الحقوق.

 القوانین لا تخرج عن استعمال مصطلحین ھما: المجني علیھ والضحیة.

لطفل الضحیة في دلیل القضاء الفرنسي بأنھ: " كلّ شخص حیث نجد أن القضاء الفرنسي عرّف ا          

قاصر تكبد ضررا نتیجة جریمة مثل الإھمال، التھدید، السرقة، الجرح، العنف الجنسي ..." .أما المشرع 

ومنھ یمكن  الجزائري فیستند في تحدید نطاق المجني علیھ إلى فكرة الضرر سواء كان مادیا أو معنویا.

طفل المجني علیھ یقصد بھ كلّ شخص یقلّ عمره عن السنّ الذي یحدّده القانون تعرض القول أنّ مصطلح ال

 .1لاعتداء مادي أو معنوي یجرّمھ القانون ترتبت عنھ أضرار جنسیة أو عقلیة أو جسمانیة أو معنویة 

نستخلص أن الطفل  04-08من القانون التوجیھي للتربیة  48و 12وحسب نص المادتین           

سنة تعرض لاعتداء مادي أو  18سنوات وحتى  6مدرس الضحیة ھو كل طفل یتراوح عمره ما بین المت

 معنوي داخل الوسط المدرسي یجرّمھ القانون.

 ثانیا : الطفل الجانح
یعرف الجنوح في اللغة العربیة بأنّھ: التقصیر والإھمال والإثم، والجناح بضم المیم بمعنى المیل           

 الانحراف. إلى الإثم و

فیقصد بالجنوح انتھاك القیم والمعاییر الاجتماعیة، والخروج على ما ألفھ الناس، من أما اصطلاحا           

خلال القیام بتصرفات وأفعال سیئة یصبح الفرد منحرفا أو جانحا إذا اتخذھا أسلوبا أو سلوكا لحیاتھ 

 .2الیومیة

ھ :"الطفل الذي بأنّ منھ  2نجده عرف الطفل الجانح بموجب المادة  12-15وبالرجوع إلى القانون           

 سنوات، وتكون العبرة بتحدید سنھ بیوم ارتكاب )10عشر( ما والذي لا یقلّ عمره عنیرتكب فعلا مجرّ 

 

 .  40 – 38حمو بن إبراھیم فخار، المرجع السابق، ص  -1

مقاربة مع اتفاقیة حقوق الطفل والقوانین المقارنة ، أطروحة  12-15، الحمایة القانونیة للطفل في ظل القانون  نوال علالي -2

 2023تخصص القانون العام ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم ، ، دكتوراة في الحقوق 

 . 179-178، ص 
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ھو كل شخص لم یبلغ الثامنة عشر ذكرا كان أو أنثى یقوم بأفعال تعتبر جرائم فالحدث الجانح ، 1الجریمة"

. كما تبنى المشرع الجزائري مبدأ التدرج في قیام بموجب قانون العقوبات أو النصوص العقابیة المكملة لھ

قا من ، انطلا 12-15من قانون حمایة الطفل  56،57،58المسؤولیة الجنائیة للطفل وھذا من خلال المواد 

انعدام المسؤولیة للطفل الأقل من عشر سنوات ، مرورا بالمسؤولیة النسبیة التي تكون من عمر العشر 

سنوات إلى الثالثة عشر سنة، وصولا إلى مرحلة المسؤولیة الجزائیة المخففة إذا تجاوز الطفل سن الثالثة 

ھذه الحالة یكون الطفل محلا لتدابیر عشر وحتى بلوغ سن الرشد الجزائي أي الثامنة عشر سنة كاملة، وفي 

 الحمایة، أو التھذیب، أو لعقوبات مخففة .

 ثالثا : الطفل المعرض لخطر الجنوح والانحراف         
یعرف الطفل المعرض لخطر الجنوح والانحراف حسب فقھاء القانون على أنھ الحدث الذي لم           

شخصي أو العائلي أو المدرسي أو سلوكھ ینبأ بأن وضعیتھ یرتكب فعلا مجرما قانونا، إلا أن وضعھ ال

معرّضة لعدة عوامل سلبیة تضعھ في المنزلق نحو الجنوح والإجرام . فالحدث المعرض لخطر معنوي 

، 2یكون في حالة خطورة اجتماعیة، یتوقع مع استمرارھا إقدام ھذا الحدث على ارتكاب جریمة في المستقبل

من قانون حمایة الطفل بأنّھ : "  2ري الطفل في خطر استنادا إلى نص المادة وقد عرّف المشرع الجزائ

الطفل في خطر ھو الطفل الذي تكون صحتھ أو أخلاقھ أو تربیتھ أو أمنھ في خطر أو عرضة لھ أو تكون 

ظروفھ المعیشیة أو سلوكھ من شأنھما أن یعرّضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبلھ، أو یكون في بیئة 

. حیث یستشف من ھذا التعریف أن مفھوم حالة  3تعرّض سلامتھ البدنیة أو النفسیة أو التربویة للخطر

الخطر واسع ونسبي، ویختلف حسب الظروف ولا یمكن حصره ویرجع تقدیره للجھات المكلفة بالحمایة 

وقاضي الأحداث  الاجتماعیة عند تدخلھا لحمایة الطفل المعرض للخطر، وكذا للجھات القضائیة للأحداث

 . 4خصوصا عند دراسة ملف الطفل في خطر والفصل فیھ

تتألف الحمایة الجنائیة للطفل من شقین: الحمایة الجنائیة الموضوعیة (أولا) والحمایة الجنائیة           

 الإجرائیة (ثانیا) .

 
 .   12-15، القانون  2المادة  -1

 . 45 صحمو بن إبراھیم فخار، المرجع السابق،  -2

 ، المتضمن قانون حمایة الطفل . 12-15، القانون  2المادة  -3

 . 80نوال علالي ، المرجع السابق ، ص  -4
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 الفرع الثالث : أنواع الحمایة الجنائیة               
 أولا: الحمایة الجنائیة الموضوعیة         

القانون الجنائي الموضوعي سواء وردت في قانون تتعلق الحمایة الجنائیة الموضوعیة بقواعد           

 العقوبات أو في قوانین خاصة وھي تقوم على أساس تتبع السلوكیات والتصرفات ذات العلاقة بحقوق الطفل

بالاعتماد على أسالیب  ومصالحھ المحمیة جنائیا، لتدفع منھا ما یشكل اعتداء على الحق أو المصلحة،

 یستھدف مصلحة الطفل والعقاب علیھ، ومنھ تحریض الطفل على الفسق كتجریم السلوك الذي متعددة،

 .1والدعارة 

وقد تكون الحمایة الجنائیة الموضوعیة أصلیة إذا كان الحق المشمول بالحمایة واحدا لا ینصرف           

.كما قد معنى النص إلى غیره ومن أمثلتھا قتل طفل حدیث الولادة أو تعریضھ للخطر أو إفساد أخلاقھ ..

تكون الحمایة الجنائیة الموضوعیة تبعیة إذا كانت واسعة النطاق بحیث تشمل أكثر من حق في نفس الوقت 

كأن یكون الجزاء الجنائي كافیا لحمایة حق آخر في نفس الوقت مع الحق الذي شرع لحمایتھ أصلا ومثال 

.فالحمایة 2لأسرة أو عدم تسدید النفقة ذلك حق الطفل في الاطمئنان واستقرار الأسرة عند العقاب عن ترك ا

الجنائیة الموضوعیة تستند على فكرة فلسفیة، وھي فكرة ترجیح مسؤولیة المجتمع على حساب مسؤولیة 

الطفل، إذا ساءت الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة لھذا الأخیر وأصبح في وضع صعب یجعلھ مھددا 

ظروف بالاعتماد على وسائل خاصة تختلف عن العقوبات بخطر الجنوح، لذلك نجدھا نسعى لتصحیح ھذه ال

وھي تدابیر الحمایة والتھذیب التي خصصھا القانون لحمایة الطفل من الأخطار المعنویة والتعرض 

 للانحراف.

تتجلى الحمایة الجنائیة الموضوعیة في القواعد الموضوعیة التي یقرّھا المشرّع في مواجھة           

وھي عبارة عن جزاءات عند ثبوت الجنح تتمیز بالتخفیف في العقوبات الصادرة في انحراف الأحداث، 

حقھم مع تغلیب الطابع التأدیبي والتھذیبي حسب المرحلة العمریة للطفل الجانح مع مراعاة مصلحتھ 

یتم  المحیطة بھ والتي دفعتھ نحو الجنوح، واعتبار العقوبات السالبة للحریة ھي آخر الحلول التي والظروف

 .3اللجوء إلیھا في حالة الضرورة القصوى 

 
كلیة الحقوق والعلوم عبد الرحیم مقدم، الحمایة الجنائیة للأحداث، رسالة مقدمة لنیل درجة دكتوراه في القانون الجنائي ، -1

 . 31، ص  2011،  1جامعة قسنطینة  السیاسیة ، 

 . 17بادیس خلیل ، المرجع السابق ، ص  -2

 . 15، ص المرجع السابق  ویقات ،بلقاسم س -3
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 ثانیا: الحمایة الجنائیة الإجرائیة         
تتعلق الحمایة الجنائیة الإجرائیة بقواعد القانون الجنائي الشكلي في قانون الإجراءات الجزائیة           

فموضوعھا ھو القواعد التي تنظم كیفیة اقتضاء حق الدولة في العقاب من الجاني وذلك ببیان طرق ، أساسا

واختصاصات جھات الحكم والطعن في ، والكشف عن مرتكبیھا والتحقیق معھم ، التحري عن الجرائم 

ص بھا المشرع والحمایة الجنائیة الإجرائیة للأطفال ھي میزة إجرائیة خ من الإجراءات. الأحكام وغیرھا

 .1فئة الأطفال المنحرفین لیضمن لھم موقعا إجرائیا خاصا یلائم ظروفھم ویحمي حقوقھم وحریاتھم 

بإجراءات  والحمایة الجنائیة ھي أداة لتفعیل الحمایة الموضوعیة وتقوم على فكرة تمییز الأطفال          

أھداف  لتجسیدتسعى  ظروف الطفل بحیثومراعاة  خاصة تختلف عن المقرّرة للبالغین وتتصف بالبساطة

أن انحراف الأطفال ظاھرة اجتماعیة نفسیة تستوجب العلاج والتقویم بدلا  الجنائیة الحدیثة التي ترى السیاسة

 . 2العقاب والإیلام  من

وتظھر المیزة الإجرائیة للحمایة الجنائیة للأطفال في صور عدیدة عبر مختلف مراحل الإجراءات           

الجزائیة فقد ینص القانون على عدم انطباق الإجراءات الجزائیة للمتابعة والتحقیق والمحاكمة كلیة على فئة 

معینة من الأطفال إذا تعلق الأمر بالأطفال المعرضین لخطر الانحراف أو الأحداث المنحرفین دون سن 

نطباق بعض الإجراءات الجزائیة التمییز حیث لا یخضع ھؤلاء للمسؤولیة الجزائیة ، وقد ینص على عدم ا

على الطفل فلا تطبق إجراءات الأمر بالحبس المؤقت للطفل ما دون ثلاثة عشر سنة وھو ما نصت علیھ 

من قانون الإجراءات الجزائیة . ویلجأ القانون تارة إلى استبدال قاعدة إجرائیة بقاعدة إجرائیة  456المادة 

من قانون الإجراءات  1مكرر 8ما نصت علیھ المادة  أخرى تطبق خصوصا في قضایا الأطفال وھو

الجزائیة حیث تسري آجال التقادم في الدعوى العمومیة المتعلقة بالجنح والجنایات المرتكبة ضد الطفل ابتداء 

) سنة، والھدف من ذلك ھو إطالة مدى الحمایة الجنائیة 19من بلوغھ سن الرشد المدني بتمام تسعة عشر (

 . 3ضحیة الطفل ال لحقوق

من خلال كل ما سبق نستنتج أن الحمایة الجنائیة تعني أن القانون الجنائي بشقیھ الموضوعي           

والإجرائي مكرّس لحمایة حقوق الطفل من أي اعتداء، وأن یضمن للطفل مركزا إجرائیا یناسب ظروفھ 

 اجھة مختلف الإغراءات.ومصالحھ ویراعي تصور إدراكھ وعجزه عن الدفاع عن نفسھ، وضعفھ في مو

 .32ص  السابق،المرجع  مقدم،عبد الرحیم  -1

 .19-18بادیس خلیل، المرجع السابق، ص  -2

 .33-32عبد الرحیم مقدم، المرجع السابق، ص  -3
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 المبحث الثاني : الأساس القانوني للحمایة الجنائیة للطفل المتمدرس  
ظام القانوني في العدید من الدول، حیث جزءا مھما من الن تشكل حمایة الطفل المتمدرس جنائیا          

 تعتمد ھذه الحمایة علىوضمان سلامة الأطفال أثناء تواجدھم في البیئة المدرسیة، لالآلیات  تجند مختلف

مجموعة من القوانین العامة والنصوص التنظیمیة التي تتكامل لتوفیر بیئة تعلیمیة آمنة ومستقرة، وتستمد 

التي كرّسھا المشرع الجزائري في مختلف  والتنظیمیة شرعیتھا من النصوص القانونیة یةھذه الحما

تشریعاتھ، حیث تبنت الجزائر نھجا شاملا لحمایة الطفل وكرّست ھذه الحمایة من خلال دساتیرھا المتعاقبة، 

یمیة وبعض ، بالإضافة إلى النصوص التنظ12-15وفي قانون العقوبات، وكذا في قانون حمایة الطفل 

  القرارات الصادرة عن وزارة التربیة الوطنیة.
لحمایة الجنائیة في وھذا ما سنتطرق إلیھ من خلال ھذا المبحث حیث سنتعرض للأساس القانوني ل          

ئیة في قانون حمایة (المطلب الأول) ، ثم الأساس القانوني للحمایة الجنا دساتیر الجزائر وقانون العقوبات

 (المطلب الثاني).  والنصوص التنظیمیة الصادرة عن وزارة التربیةالطفل 

 دساتیر الجزائر وقانون العقوباتالمطلب الأول : الأساس القانوني للحمایة الجنائیة في     
حمایة الطفل المتمدرس جنائیا تمثل جزءا ھاما من حقوق الإنسان التي تضمنتھا العدید من           

، ومن خلال مصادقة الجزائر على ھذه  1989ة وعلى رأسھا اتفاقیة حقوق الطفل لعام الاتفاقیات الدولی

الاتفاقیة أصبحت ملزمة بتطبیق مبادئھا وأحكامھا ، وھذا ما كرستھ من خلال دساتیرھا المتعاقبة وكذا من 

وھو ما سیتم بوضع آلیات لحمایة الطفل من الاعتداءات والتھدیدات التي قد تطالھ  خلال قانون العقوبات

في دساتیر الجزائر ( الفرع  لأساس القانوني للحمایة الجنائیةتوضیحھ من خلال ھذا المطلب بالتطرق إلى ا

 الأول ) ، الأساس القانوني للحمایة الجنائیة في قانون العقوبات ( الفرع الثاني ) 

 ئر في دساتیر الجزا لأساس القانوني للحمایة الجنائیةالفرع الأول : ا      
یحتل الدستور المكانة العلیا بین القواعد القانونیة ، فھو صاحب السیادة والسمو ، وبذلك یكون لھ           

صداه بالنسبة لإیراد الحریات ومنھا حقوق الطفل في صلب الدستور ، فالدستور یأتي أعلى الھرم القانوني 

 درجة تطبیقا لمبدأ تدرج القواعد القانونیة. للدولة ، وھو المصدر الأساسي لكل قاعدة قانونیة أدنى منھ

لا یخلو دستور دولة من النص على حقوق الطفل نظرا لحاجة ھذه الشریحة الھامة من المجتمع           

للحمایة بشتى أنواعھا ،  وھذا ما ھو علیھ الحال في مختلف دساتیر الجزائر منذ استقلالھا حیث أعطت 

 لنص صراحة على ھذه الحقوق ، وإمّا بما منحتھ للإنسان بصفة عامة .ضمانات لحمایة الطفل إمّا با
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 1963أولا : دستور         

، والذي  1963سبتمبر  10ھو أول دستور عرفتھ الجزائر منذ الاستقلال ،وتم التصدیق علیھ           

للمواطن سواء منھا السیاسیة أو تضمن نصوصا كثیرة تؤكد الاعتراف بحقوق الإنسان والحریات الأساسیة 

الاجتماعیة أو الاقتصادیة أو الثقافیة ، ولم یرد فیھ النص على حمایة الطفولة ورعایة شؤونھا بالشكل 

لم تتحدث عن الطفولة صراحة وإنما أكدت على أھمیة  17الواضح والكافي إلا من خلال نصین : فالمادة 

ع ، ومنھا نستشف حقا من حقوق الطفل وھو الحق المتعلق الأسرة باعتبارھا الخلیة الأساسیة للمجتم

في التعلیم من خلال كونھ إجباري، لكن لم تضمنھ  تكلمت عن الحق 18بالرعایة والتربیة . كما أن المادة 

 . 1بجعلھ مجاني في متناول جمیع أطفال الجزائر 

 2 1976ثانیا : دستور 

حیث أفرد مجموعة من النصوص  1976صدور دستور لقد تم حمایة الطفولة في الجزائر ب          

على أنّ : " الأسرة ھي الخلیة الأساسیة للمجتمع ،  65والأحكام التي تؤكد على ذلك حیث نصت المادة 

وتحظى بحمایة الدولة والمجتمع . تحمي الدولة الأمومة ، والطفولة ، والشبیبة والشیخوخة بواسطة سیاسة 

ن لنا من خلال ھذا النص نیة السلطة في حمایة الطفولة من خلال مؤسسات ملائمة ." ، ویتبی ومؤسسات

تؤدي ھذا الدور ، كما أكدت حق الطفل في التربیة والرعایة من خلال التأكید على حمایة الدولة والمجتمع 

 للأسرة .

 على أنھ : " لكلّ مواطن الحق في التعلمّ . 66كما نصت المادة           

 وھو إجباري بالنسبة لمدة المدرسة الأساسیة في إطار الشروط المحددة بالقانون .التعلیم مجاني 

 تضمن الدولة التطبیق المتساوي لحق التعلیم .

 تنظم الدولة التعلیم .

تسھر الدولة على أن تكون أبواب التعلیم والتكوین المھني والثقافة مفتوحة بالتساوي أمام الجمیع ".تظھر من 

المادة أفضل حمایة وكفالة لحق الطفل في التعلیم حیث جعل من التعلیم حق مجاني وإجباري دون خلال ھذه 

 لى المخالفات المرتكبة ضد الـــــحـــقـــوقمنھ على أنّھ : " یعاقب القانون ع 71أي تمییز .كما نصت المادة 

مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة ، كلیة الحقوق  عبد الرحمن بن جیلالي ، قصور الحمایة الدستوریة للطفل في الجزائر ، -1

 . 459، ص  2016، العدد الرابع ، دیسمبر  09 جامعة زیان عاشور الجلفة ، مجوالعلوم السیاسیة ، 

، ج ر ج ج ، العدد  1976-11-19، یتضمن إصدار نص الدستور المصادق علیھ في استفتاء شعبي یوم  1976دستور  -2

 .1976-11-24، المؤرخة في  94
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 والحریات وعلى كل مساس بالسلامة البدنیة والمعنویة ."

 1963قد ضمن حقوق الطفل أحسن وأفضل بكثیر بالمقارنة مع أحكام دستور  1976إن دستور           

في مجال حمایة الطفولة من كل مساس بسلامتھا المعنویة والجسدیة ، وكذا سھر الدولة على ضمان إجباریة 

 . 1لیم للجمیع دون تمییزومجانیة التع

 2 1989ثالثا : دستور         

مقارنة مع الدساتیر  1989یختلف النص الدستوري المتعلق بحقوق الطفل كثیرا بصدور دستور لم           

حیث لم یأت بجدید بخصوص حمایة حقوق الطفل ، وكرّس بعض الحقوق المتعلقة بالطفل حیث  السابقة

أنّھ : " یمارس كل واحد جمیع حریاتھ في احترام الحقوق المعترف بھا للغیر في  منھ على 60نصت المادة 

 الدستور ، لا سیما احترام الحق في الشرف ، وستر الحیاة الخاصة وحمایة الأسرة والشبیبة والطفولة . "

یتھم ، كما فقد نصت على أنھ یجازي القانون الآباء على القیام بواجب تربیة أبنائھم ورعا 62أما المادة 

یجازي الأبناء على القیام بواجب الإحسان إلى آبائھم ومساعدتھم وھذا یؤكد على حق التربیة ، كما كرسّت 

 الحق في التعلیم وإجباریتھ ومجانیتھ للجمیع دون تمییز . 50المادة 

، وھي یتضح من خلال النصوص الدستوریة السابقة أن حقوق الطفل مشمولة بحمایة دستوریة           

حقوق متعلقة بالرعایة والتربیة وضمان معیشة كریمة ، والحق في التعلم الذي یتأسس على مبدأ مجانیة 

 وإجباریتھ والمساواة بین الجمیع في التمتع بھ ، واحترام الطفولة في إطار احترام الغیر عند ممارسة التعلیم

 . 3الحقوق والحریات 

 4 1996رابعا : دستور          

نلاحظ أنّھ لم یأت بالجدید في ما یخص حمایة الطفل أو الحقوق  1996بالرجوع إلى أحكام دستور           

 كما تضمن .والحریات ، وإنما أبقى على الحقوق الموجودة في الدساتیر السابقة ولم یخرج عن تلك المكرسة

 .  460عبد الرحمن بن جیلالي ، المرجع السابق ، ص   -1

، یتضمن إصدار نص الدستور المصادق 28/02/1989، المؤرخ في 89/18، المنشور بموجب الأمر رقم 1989دستور  -2

 . 31/03/1989، المؤرخة في  9، ج ر ج ج ، العدد 23/02/1989علیھ في استفتاء شعبي یوم 

 .  461- 460عبد الرحمن بن جیلالي ، المرجع السابق ، ص   -3

الدستور تعدیل إصدار نص علق ب، یت07/12/1996المؤرخ في  ،96/436رقم لرئاسي بموجب المرسوم ا، 1996دستور  -4

 . 08/12/1996، المؤرخة في  67، ج ر ج ج ، العدد 28/11/1996المصادق علیھ في استفتاء شعبي یوم 
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أن  والتي تؤكد على 72واجب دستوري متعلق بواجب الاحترام المقدس للأسرة، والإضافة ھي المادة 

 . 1تحظى بحمایة الدولة والمجتمع ، ومسؤولیة حمایة الطفل تقع على الأسرة والمجتمع والدولةالأسرة 

لم یھتم بحمایة كل الحقوق التي یحتاجھا الطفل ، بل نص على البعض منھا على  1996إن دستور           

إرادة أشخاص الاختصار ، حتى أنھ أدرجھا في الفصل الخامس المعنون بالواجبات فجعلھا رھن  وجھ

الدستور  أرادوا القیام بواجباتھم الدستوریة وإن كانت ھناك نصوص قانونیة صادرة في إطار آخرین إن

 . 2أحكامھ الخاصة بالطفولة إلا أنھا تبقى غیر كافیة لحمایة الطفل  لتترجم

 3 2020خامسا : دستور         

برفع الأحكام المتعلقة بحمایة الطفل إلى مصف القواعد  2020لسنة ساھم التعدیل الدستوري           

، وتحقیق 12-15الدستوریة، حیث جاء لإثراء الإطار القانوني الخاص بحمایة الطفل بموجب القانون رقم 

، حیث استحدث المشرع الدستوري 1989الانسجام مع القواعد الدولیة والالتزام بمبادئ اتفاقیة حقوق الطفل 

لتعزیز حمایة الطفولة من مختلف أنواع الجرائم المرتكبة، ولا سیما كل أشكال العنف الممارسة ضد  آلیات

الأطفال بحیث أعطى ضمانات أساسیة لحقوق الطفل، ومن بین ھذه الضمانات نذكر إجباریة مستویات 

تعلیم الأساسي ) في التعلیم من خلال إضافة مستوى المتوسط إلى جانب التعلیم الابتدائي ( بعد ما كان ال

منھ التي تضمنت التأكید على مجانیة التعلیم العمومي، وضمان الحق في التربیة والتعلیم، وسھر  65المادة 

، وھي إضافة لم تكن مدونة في الدساتیر السابقة . وحرص المؤسس لدولة على تحسین جودتھما باستمرارا

ربویة وعلى الحفاظ على طابعھا البیداغوجي الدستوري على ضرورة دسترة مبدأ حیاد المؤسسات الت

كما والعلمي قصد حمایتھا من أي تأثیر سیاسي أو إیدیولوجي بغرض حمایة الطفل وإبعاده عن الصراعات. 

بكل طفال، إذ أنھ جعل الأمر یتعلق "استفاض المؤسس الدستوري في مسألة معاقبة استخدام العنف ضد الأ

على أن حقوق الطفل محمیة من طرف الدولة  71وأكدت المادة  .4" فقط ل العنف" ولیس "العنفأشكا

 وتحمي وتتكفل الدولة بالأطفال المتخلى عنھم أو مجھولي النسب  والأسرة مع مراعاة المصلحة العلیا للطفل،

 .79عمر مرزوقي، حوریة باي، المرجع السابق ، ص -1

 .  464ن بن جیلالي ، المرجع السابق ، صعبد الرحم -2

بإصدار التعدیل  علق، یت 30/12/2020المؤرخ في  ، 20/442رقم المنشور بموجب المرسوم الرئاسي ،  2020دستور -3

 . 30/12/2020، المؤرخة في  82، ج ر ج ج ، العدد  01/11/2020المصادق علیھ في استفتاء شعبي یوم ي، الدستور

ترقیة حقوق الطفل في الجزائر، مجلة السیاسة العالمیة، عبد الحق بن سعدي، المسار الدستوري والمؤسساتي لحمایة و -4

  403-402، ص 2020، 2، العدد 6مخبر الدراسات السیاسیة والدولیة، جامعة بومرداس، م ج 
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 كما تعاقب على كل أشكال العنف ضد الأطفال واستغلالھم .،

استدرك تلك النقائص والقصور الذي كان في الدساتیر السابقة. حیث  2020الملاحظ أن دستور           

أفرد مواد وبنود التعزیز مكانة الطفل وحمایة حقوقھ وھو ما یعد قیمة ثابتة للأسرة والمجتمع اعتبارا أن 

 .1الدستور ھو أسمى القوانین في الدولة 

 قانون العقوبات ة الجنائیة للطفل المتمدرس في حمایالقانوني لل : الأساس الفرع الثاني      
یھدف قانون العقوبات الجزائري إلى توفیر إطار قانوني صارم یردع الجناة ویؤمن بیئة آمنة          

للأطفال . حیث تعد ھذه الآلیات جزءا من التزامات الدولة الجزائریة الدولیة والوطنیة لضمان حیاة كریمة 

ة للطفل ، وھي تشمل تجریم العنف والإھمال والاستغلال الجنسي ، وتوفیر آلیات الإبلاغ والحمایة وآمن

وتعزیز دور المؤسسات والھیئات المعنیة بحمایة الطفل من كل الجرائم التي قد تطالھ وتمس بحیاتھ وسلامتھ 

صفة الطفل المجني علیھ البدنیة والنفسیة وأخلاقھ وعرضھ . حیث شدّد المشرع من عقوبتھا وجعل من 

وصفة الجاني ظرفا مشددا ، وكذا شدد من عقوبتھا إذا وقعت في الوسط المدرسي . لذلك سنتناول الحمایة 

 الجنائیة في النصوص العقابیة لبعض الجرائم الواقعة أو المحتمل وقوعھا على الطفل في الوسط المدرسي.

 یة للطفل المتمدرس من جرائم العنف أولا : الأساس القانوني للحمایة الجنائ        
قد یتعرض الطفل للإساءة الجسمیة باسم التأدیب في المؤسسة التعلیمیة مما یمس بسلامة جسده           

والوظائف الطبیعیة لأعضائھ، ولأن العقاب البدني قد یحدث أضرارا جسدیة وعاھات قد تمتد مدى الحیاة، 

قد حرص المشرع الجزائري على توفیر الحمایة الجنائیة لحق الطفل وانعكاسات سلبیة على نفسیة الطفل ف

في سلامتھ البدنیة داخل المؤسسة التعلیمیة، وھذا من خلال تجریم كل الأفعال سواء كانت مادیة أو معنویة 

والتي من شأنھا أن تمس سلامة الطفل الجسدیة والنفسیة ، كما أنھ أقر عقوبات من شأنھا ردع الجاني من 

من قانون العقوبات على معاقبة  كل  269، وحمایة مصلحة الطفل من جھة أخرى. حیث نصت المادة جھة

فعل ینطوي على ضرب أو جرح أو منع من الطعام أو العنایة أو أي عمل من أعمال العنف أو التعدي 

 سنة . 16الموجھ ضد قاصر لم یتجاوز 

 272كان الجاني ممن یتولون رعایة الطفل حسب المادة  كما شدّد المشرّع الجزائري العقوبة إذا          

من قانون العقوبات، أو إذا أدت أعمال العنف إلى مرض أو عجز لمدة تفوق خمسة عشر یوما أو سبق 

 من قانون العقوبات بدورھا على تشدید العقوبة إذا 271. في حین نصت المادة 2وجود إصرار أو ترصد 

 . 80عمر مرزوقي، حوریة باي، المرجع السابق، ص  -1

 ، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم .156-66، الأمر 272المادة  -2
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 . 1نتج عن أعمال العنف عاھة مستدیمة أو أفضت إلى الوفاة دون قصد إحداثھا 

صة للطفل من خلال قانون وكنتیجة لما سبق، نجد أن المشرع الجزائري أقر حمایة جنائیة خا          

العقوبات من كل أشكال العنف والاعتداء التي قد تطالھ لا سیما في الوسط المدرسي بجعلھا من الظروف 

 المشددة للعقوبة .

 لحمایة الجنائیة للطفل المتمدرس من جرائم الاختطاف ثانیا : الأساس القانوني ل        
بالرجوع إلى الفصل الثاني من قانون العقوبات الجزائري "الجنایات والجنح ضد الأسرة والآداب           

على  326العامة" نجد المشرع في القسم الرابع منھ ینص على " خطف القصر وعدم تسلیمھم" في المادة 

ف أو تھدید أو تحایل أو شرع أنھ : " كل من خطف أو أبعد قاصرا لم یكمل الثامنة عشر سنة وذلك بغیر عن

. أما إذا  1دج" 100.000إلى  20.000في ذلك فیعاقب بالحبس لمدة سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

.  1مكرر  293ارتكبت ھذه الجریمة باستعمال التحایل أو الإكراه على المختطف فقد نصت علیھا المادة 

 الجریمة :نلاحظ أن المشرع الجزائري میّز بین صورتین لھذه 

 اختطاف الأطفال دون عنف أو تھدید أو تحایل  -أ
جرّم المشرع من خطف الأطفال حتى لو كان بغیر عنف أو تھدید أو تحایل، وكیّف ھذه الجریمة           

، وھذه الجنحة تقوم سواء كان الضحیة ذكرا أو أنثى، كما تقوم حتى ولو رافق الطفل المخطوف بأنّھا جنحة

 إرادتھ، وتقتضي توافر شرط أن یكون الضحیة قاصرا لم یكمل الثامنة عشر سنة. الجاني بمحض

  الاستدراجاختطاف الأطفال باستعمال العنف أو التھدید أو  -ب
اعتبر المشرع اختطاف الأطفال عن طریق العنف أو التھدید أو التحایل جنایة وشدّد في العقوبة            

المعدل والمتمم لقانون  14/01من القانون  293جاء في المادة  ھا، وھذا ماالمقررة لھا نظرا لدرجة خطورت

الجزائري تجریم فعل اختطاف الطفل الذي لم یكمل الثامنة عشر سنة من  لمشرعا العقوبات والذي استحدثھا

أما إذا تعرض .المؤبد  أو التھدید أو الاستدراج وعقوبة مرتكب الجریمة بالسجن العنف عمره عن طریق

الطفل إلى التعذیب أو إلى العنف الجسدي أو كان الدافع إلى الاختطاف ھو تسدید فدیة أو ترتب عنھ وفاة 

من قانون العقوبات وھي  263الضحیة القاصر فقد أحالت المادة تطبیق العقوبة المنصوص علیھا في المادة 

 الإعدام .

 ین من خلال توقیعھ أشد العقوبات وھي السجنفالمشرع الجزائري وفر حمایة للأطفال المتمدرس           

 ، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم .156-66،  الأمر  271المادة  -1

 ، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم . 66/156، الأمر  326المادة  -2
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إضافة إلى أنھ جعل تقادم الدعوى العمومیة ثلاثین سنة ،المؤبد إذا وقع الاختطاف في الوسط المدرسي 

، وكذلك أقر لكل من  25وھو ما یستشف من الفقرة الثالثة من المادة ، للحیلولة دون إفلات المجرمین 

الشریك والمحرّض نفس العقوبة المقررة للفاعل الأصلي .وقد اعتمد المشرع الجزائري آلیات الیقظة 

 وخاصة في الوسط المدرسي من ھذه الجرائم  وتأكیده على ضرورة حمایة الأطفال والإنذار والكشف المبكر

 ضمان الحمایة الأمنیة المستمرة للمؤسسات والتي أكد من خلالھا 20/15من القانون  7وھذا بنص المادة 

 .1التعلیمیة والتربویة ودور الحضانة وأي مكان آخر یستقبل الأطفال

 مایة الجنائیة للطفل المتمدرس من جرائم الاعتداءات الجنسیة لحثالثا : الأساس القانوني ل
تعدّ الاعتداءات الجنسیة على الأطفال من أبشع الجرائم التي تترك آثار نفسیة وجسدیة طویلة الأمد           

ى على الضحایا مما یستدعي تدخلا قانونیا حازما لحمایتھم وضمان حقوقھم . لذا تھدف القوانین الجنائیة إل

فرض عقوبات صارمة على الجناة ، كما تتضمن إجراءات خاصة للتحقیق والمحاكمة تراعي خصوصیة 

 الضحایا وسنھم الصغیر ، وتوفیر الدعم النفساني والاجتماعي لھم خلال وبعد المحاكمة .

تمس وھذا ما انتھجھ المشرع الجزائري من خلال قانون العقوبات حیث جرّم كل الأفعال التي           

بالأطفال وتخدش حیاءھم وتفسد أخلاقھم حیث جعل من صفة الضحیة القاصر وصفة الجاني ظرفا مشدّدا 

إذا وقعت الجریمة في الوسط المدرسي ممن یتولون تعلیمھ ورعایتھ . ومن بین الجرائم التي شدّد قانون 

 العقوبات العقوبة فیھا نذكر:

 جریمة الاغتصاب:-أ
الاغتصاب من أخطر الجرائم إذ تعتبر من أشد صور الاعتداء على العرض من حیث تعتبر جریمة           

الجسامة، وھي إما أن ترتكب من طرف أشخاص أجانب عن المجني علیھا أو من أشخاص تربطھم صلة 

أو لھم سلطة الولایة والإشراف على الضحیة، والعقوبة المقررة لكلا الحالتین مختلفة نظرا لاختلاف  القرابة

ركز الجناة. ویمكن أن تقع ھذه الجریمة في البیت العائلي، أو في المدرسة وغیرھا. ونظرا لخطورة ھذه م

حیث جاء في فقرتھا الثانیة :  01-14من القانون  11بموجب المادة  336الجریمة قام المشرع بتعدیل المادة 

سجن المؤقت من عشر سنوات إلى " إذا وقع الاغتصاب على قاصر لم یكمل الثامنة عشر، تكون العقوبة ال

 ، حیث استعمل المشرع الجزائري لأول مرة مصطلح الاغتصاب خلافا للنص القدیم الذي  2عشرین سنة "

 .86عمر مرزوقي ، حوریة باي ، المرجع السابق ، ص  -1

  ، المؤرخ في  01-14جب القانون رقم ، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم بمو156-66الأمر ،  336المادة  -2

 . 2014-02-16 ، المؤرخة في7، ج رج ج ، العدد 04-02-2014
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بما تحملھ الكلمة من معان تقصد القوة والعنف، بالإضافة إلى إعادة النظر ورد فیھ مصطلح ھتك العرض 

 في تحدید سن القاصر من ستة عشرة سنة إلى ثمانیة عشرة سنة.  حیث أن المشرع الجزائري من خلال 

 إذا وقعت الجریمة على قاصر لم تكمل الثامنة عشر من عمرھا، فجعل بذلك من سن الضحیة ظرفا مشدّدا

بحیث تتراوح العقوبة من عشر سنوات كحد أدنى إلى عشرین سنة كحد أقصى لتصل العقوبة إلى السجن 

معلمیھا أو ممن  المؤبد في حالة ما إذا كان الجاني من أصول القاصر أو من لھ سلطة علیھا أو كان من

من قانون العقوبات فإذا وقعت ھذه الجریمة على القاصر  337یخدمونھا وھذا ما یستشف من نص المادة 

 . 1 في الوسط المدرسي فإن صفة مرتكبھا یعد ظرفا مشددا

 جریمة الفعل المخل بالحیاء:-ب
ولغرض حمایة الأطفال من ھذه یمكن للطفل ذكرا كان أو أنثى أن یقع ضحیة فعل مخل بالحیاء،           

 الجریمة فقد عاقب علیھا القانون بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد.

حیث جاء فیھا :"یعاقب بالسجن المؤقت  335ولقد عالج المشرع الجزائري ھذه الجریمة في المادة           

أو أنثى بغیر عنف أو شرع  سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا بالحیاء ضد إنسان ذكرا كان 10إلى  5من 

إلى  10سنة یعاقب الجاني بالسجن المؤقت من  16في ذلك. وإذا وقعت الجریمة على قاصر لم یكمل 

. حیث عاقب المشرع الجزائري على جریمة الفعل المخل بالحیاء على قاصر لم یتجاوز 2عشرین سنة"

ان الجاني من الأصول أو من الفئة التي لھا سنة . وشدّد العقوبة إذا ك 20إلى  10السادسة عشر بالسجن من 

سلطة على الضحیة كالمعلم لتصل إلى السجن المؤبد . أو إذا استعان الفاعل بشخص أو أكثر فترفع العقوبة 

 من قانون العقوبات الجزائري. 337وھو ما نصت علیھ المادة  3في ھذه الحالة أیضا إلى السجن المؤبد 

ایة الطفل جنائیا تعتبر من الأولویات التي حرص المشرع الجزائري تجسیدھا یمكن القول أن حم          

من خلال قانون العقوبات حیث تضمن نصوصا لتجریم كافة أشكال الاعتداءات والانتھاكات التي قد تمس 

بالطفل مع فرض عقوبات صارمة على مرتكبي ھذه الجرائم بھدف تحقیق الردع وحمایة الأطفال من أي 

 ستغلال.أذى أو ا

 

 .87عمر مرزوقي، حوریة باي، المرجع السابق، ص  -1

 . ، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم156-66الأمر  ، 335المادة  -2

 . ، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم156-66الأمر ، 337المادة  -3
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قانون حمایة الطفل لطفل المتمدرس جنائیا في الأساس القانوني للحمایة الجنائیة ل المطلب الثاني:    
 والنصوص التنظیمیة عن وزارة التربیة 

تستند في القانون العام على تبنى الحمایة الجنائیة للطفل على أسس قانونیة وتشریعیة متكاملة           

الجنائیة للطفل من الدستور الذي كفل حقوق الأطفال وضمن حمایتھم، ثم قانون العقوبات الذي كرّس الحمایة 

خلال النصوص التي تجرّم الأفعال التي تشكل اعتداء على الطفل وسلامتھ الجسدیة والنفسیة. بالإضافة إلى 

 04-08، والقانون التوجیھي للتربیة 12-15القوانین الخاصة بالطفل وعلى رأسھا قانون حمایة الطفل 

 والذي یتعلق بالطفل المتمدرس بشكل خاص .

یث سنتناول من خلال ھذا المطلب الأساس القانوني للحمایة الجنائیة للطفل المتمدرس في قانون ح          

(الفرع الأول) ثم سنتطرق للأساس القانوني للحمایة الجنائیة للطفل المتمدرس في  12-15حمایة الطفل 

 النصوص التنظیمیة الصادرة عن وزارة التربیة (الفرع الثاني).

 12-15الأساس القانوني للحمایة الجنائیة للطفل المتمدرس في قانون حمایة الطفل  الفرع الأول:      

أولت الجزائر منذ استقلالھا اھتماما خاصا بالطفولة في دستورھا ومختلف التشریعات والنصوص           

متعھ ذات الصلة، بحیث ضمنتھ مختلف القواعد الإجرائیة والموضوعیة الرامیة لحمایة الطفل وضمان ت

بحقوقھ، وكذا الآلیات العملیة لتحسین ظروفھ ووضعیتھ في محیطھ الأسري، المدرسي، والاجتماعي، 

وظلت ھذه النصوص متفرقة بین مختلف القوانین خاصة قانون العقوبات إلى غایة صدور قانون حمایة 

یع واحد الذي جمع أھم ما ورد في ھذه النصوص في تشر 2015-07-15المؤرخ في :  12-15الطفل 

، والتزامھا بمبادئھا، واستجابة لتوصیات  1989خاصة بعد مصادقة الجزائر على اتفاقیة حقوق الطفل 

 وملاحظات لجنة حقوق الطفل التي أوجبت ضرورة سن قانون خاص یعنى بحمایة الأطفال .

أبواب حیث جاء الباب الأول منھا بأحكام  6مادة مقررة في  150یحتوي قانون حمایة الطفل على           

عامة متعلقة بتحدید قواعد وآلیات حمایة الطفل على كافة المستویات من خلال إنشاء المشرع لھیئة وطنیة 

المسندة إلى قاضي لحمایة وترقیة الطفولة تحت رئاسة مفوض وطني، وذلك إلى جانب الحمایة القضائیة 

الأحداث. كما استحدث ھذا القانون خلافا لما كان علیھ سابقا أحكام الوساطة التي تعتبر إجراء بالغ الأھمیة 

ومكسبا كبیرا لقضاء الأحداث. فالمشرع الجزائري تبنى الحمایة المزدوجة للطفل بشقیھا الاجتماعي 

 . 1والقضائي 

 خاصة المتعلق بحمایة الطفل خطوة إیجابیة في مجال حمایة الطفولة،  12-15یعد صدور القانون           

 ، المتضمن قانون حمایة الطفل .12-15القانون  -1
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الطفل بنصوص قانونیة في تشریع خاص، وتوحید الإطار القانوني الخاص بالحمایة المقررة  بعد تفرید

ا، أو حتى معرضا لخطر الجنوح، مع وضع جمیع الآلیات لتوفیر للطفل سواء كان مجنیا علیھ، أو جانح

الحمایة المتناسبة مع ھذه الوضعیات. مما جعلھ مرجعا قانونیا ھاما تستمد منھ الحمایة الجنائیة للطفل 

 .شرعیتھا

في النصوص التنظیمیة الصادرة  الجنائیة للطفل المتمدرسلحمایة الأساس القانوني ل : الفرع الثاني      
 عن وزارة التربیة 

وتوفیر بیئة تعلیمیة آمنة، تعتبر وزارة التربیة الوطنیة شریكا في إطار حمایة الطفل المتمدرس           

أساسیا في وضع السیاسات والإجراءات التي تضمن حمایة الطفل في الوسط المدرسي، والحرص على 

 قد یتعرض لھا ولا سیما العنف بكل أشكالھ. سلامتھ من كل الأخطار التي

وتتجسد ھذه الحمایة من خلال القوانین والقرارات التي سنتعرض لھا من خلال ھذا الفرع، حیث           

سیتم التطرق للأساس القانوني للحمایة الجنائیة للطفل المتمدرس في القانون التوجیھي للتربیة(أولا)، ثم 

 .ة الجنائیة للطفل المتمدرس في القرارات والمناشیر(ثانیا)الأساس القانوني للحمای

 الأساس القانوني للحمایة الجنائیة للطفل المتمدرس في القانون التوجیھي للتربیة أولا:        
إلى وضع إطار قانوني شامل لنظام التعلیم، وتعزیز حقوق  04-08یھدف القانون التوجیھي للتربیة           

الحق في التعلیم وھو أھم مبدأ كرسھ ھذا القانون وھو حق  ھذا النظام، حیث یضمن ھذا القانونالطفل داخل 

دستوري مكفول لكلّ جزائري وجزائریة بلغ من العمر ست سنوات دون تمییز في الجنس أو الوضع 

س . الاجتماعي والجغرافي ، كما یتجسد الحق في التعلیم بضمان تكافؤ الفرص فیما یخص ظروف التمدر

فالتعلیم مجاني في المؤسسات التابعة للقطاع العمومي للتربیة الوطنیة في جمیع المستویات ، كما یسعى 

قطاع التربیة إلى تحقیق أھداف أساسیة تتمثل في تحسین المستوى العام في التعلیم باتخاذ كل التدابیر 

تقییم قطاع التربیة وتنظیمھ وتسییره  والأدوات والوسائل التي تحسن برامج التعلیم ومناھجھ ، والعمل على

بما یكفل الحمایة للأطفال المتمدرسین داخل المؤسسات التربویة ویتجسد ذلك من خلال المبادئ الأساسیة 

وقد حظر المشرع الجزائري بشكل نھائي جمیع أشكال  . 08/04للتربیة الوطنیة والتي جاء بھا القانون 

بنصھا : " یمنع العقاب البدني  08/04من قانون رقم  21ھ المادة العنف ضد التلامیذ وھذا ما نصت علی

وكل أشكال العنف المعنوي والإساءة في المؤسسات المدرسیة ، یتعرض المخالفون لأحكام ھذه المادة 

 " .1لعقوبات إداریة دون الإخلال بالمتابعات القضائیة 

 للتربیة .، المتضمن القانون التوجیھي 04-08، القانون 21المادة  -1
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ومن نص ھذه المادة نستنتج المنع البات والصریح لاستخدام الضرب كوسیلة تربویة لمعاقبة           

التلامیذ ، كما یمنع حتى العنف اللفظي والإساءة داخل المؤسسات المدرسیة كالسب والشتم والإھانة والتھدید 

ة ومحترمة حیث یتم تشجیع المعلمین على استخدام ، وتشدد وزارة التربیة الوطنیة على خلق بیئة تعلیمیة آمن

 أسالیب تربویة إیجابیة لتحفیز الطلاب بدلا من اللجوء إلى العقاب البدني .

 الجنائیة للطفل المتمدرس في القرارات والمناشیرلحمایة الأساس القانوني ل ثانیا:        
بیئة تعلیمیة آمنة وداعمة للطفل المتمدرس مما توفیر تھدف وزارة التربیة الوطنیة إلى ضمان           

التنمیة السلیمة والشاملة لھ الخالیة من أشكال العنف والإیذاء البدني والنفسي ، ومن أجل تحقیق  یخلق تحقیق

ذلك تسھر على وضع آلیات لحمایة الطفل المتمدرس من خلال سلسلة من القرارات والمناشیر لتعزیز ھذه 

 سة صارمة لمكافحة العنف ومن بینھا :الحمایة ، ووضع سیا

 1 778القرار رقم -أ

والمتعلق  26/10/1991الصادر عن وزارة التربیة الوطنیة المؤرخ في  778یھدف القرار رقم           

بنظام الجماعة التربویة إلى تنظیم العلاقات داخل الجماعة التربویة بما في ذلك التلامیذ ، المعلمین ، الإدارة 

اء التلامیذ . یحتوي ھذا القرار على أحكام تتعلق بالسلوك والانضباط ، وكذا حقوق وواجبات الأعضاء وأولی

 المختلفة ، وآلیات التفاعل فیما بینھم لضمان بیئة تعلیمیة صحیة وآمنة .

منھ بقولھا :" یعدّ التأدیب  73كما أكد على حمایة المتعلمین من الإیذاء البدني من خلال المادة           

البدني أسلوبا غیر تربوي في تھذیب سلوكات التلامیذ ، تعتبر الأضرار الناجمة خطأ شخصیا یعرّض 

تحل محل الموظف في  الموظف الفاعل إلى تبعات المسؤولیة الإداریة والجزائیة التي لا یمكن للمؤسسة أن

 منھ . 102بنص المادة  12/07/2018بتاریخ  65" . ھذا القرار تم إلغاؤه بموجب القرار رقم  2تحملھا 

 3 65القرار رقم  -ب

بھدف مواكبة المستجدات  778لیلغي القرار السابق  12/07/2018جاء ھذا القرار المؤرخ في           

یھدف ھذا القرار إلى تحدید كیفیات تنظیم وسیر الجماعة التربویة ویجعل التلمیذ  المجتمع،الحاصلة في 

ویكرّس حقوق الطفل المتمدرس ویضمن الحمایة للمتعلمین. حیث یؤكد  البیداغوجیة،محورا للعملیة التربویة 

 اس ـــــــأس على إجباریة ومجانیة التعلیم من خلال مادتھ الرابعة وھذا دون تمییز بین المتمدرسین على

 .في المؤسسات التعلیمیة والتكوینیة ، المتعلق بنظام الجماعة التربویة  26/10/1991، المؤرخ في  778قرار رقم ال -1

 ، المتعلق بنظام الجماعة التربویة . 26/10/1991، المؤرخ في  778قرار رقم ال،  73 المادة -2

 تعلق بتحدید كیفیات تنظیم الجماعة التربویة وسیرھا .، الم 12/07/2018، المؤرخ في  65رقم  القرار -3
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الجغرافي وتكریس مبدأ تكافؤ الفرص . بالإضافة إلى الحمایة من كل أشكال العنف ، كما الجنس أو الانتماء 

على أنھ  29وھذا ما نصت علیھ المادة  1واللفظي داخل المؤسسات التعلیمیةأكد على منع العقاب البدني 

في حسن الاستقبال وعدم التعرض لأي نوع من التمییز والحمایة من كل لفظ أو تصرف  للتلامیذ الحق

على أنھ یستوجب احترام  30مھني واحترام كرامتھم وخصوصیاتھم كأطفال وھو الأمر الذي أكدتھ المادة 

 التلامیذ وحمایتھم من التعرض لأي عنف جسدي ولفظي ومعنوي .

 منع العقاب وكل أشكال العنف اللفظي والمعنوي والإساءة في مؤسسة على 86كما أكدت المادة           

 التربیة والتعلیم وتعرّض المخالفین لھا للعقوبات الإداریة دون المساس بحق المتابعة القضائیة.

حق الطفل في التمدرس من خلال نصھما على عدم إخراج التلمیذ  39و  38كما كرست المادتین           

 من حجرة الدراسة إلا في الحالات القصوى والمبررة .

 2 66القرار رقم  -ج

لإعطاء الإضافة اللازمة لما حصل من تطورات  12/07/2012جاء ھذا القرار المؤرخ بتاریخ           

اع التربیة ولیوضح كیفیة إعداد النظام الداخلي لمؤسسات التربیة والتعلیم . حیث كرّس ھذا القرار ما في قط

إذ تضمن الحق في إجباریة التعلیم ومجانیتھ ، والمساواة في الالتحاق بالتعلیم وتكافؤ  65جاء بھ القرار رقم 

رة التحلي بالمسؤولیة. كما أكد على الفرص وعدم التمییز على أساس الجنس أو الانتماء الجغرافي وضرو

 نبذ كل أشكال العنف .

 3 02/171القرار رقم  -د

 حرصا على حمایة المتعلمین في الوسط المدرسي وسلامتھم من الإیذاء والعنف اللفظي والجسدي          

البدني بشكل صریح وأي عنف تجاه التلامیذ منعا باتا في جمیع المؤسسات التعلیمیة منع العقاب فقد تم 

المادة حیث نصت  1992-06-02الصادر بتاریخ :  02/171وھذا بموجب القرار بمختلف مراحلھا . 

م الثانیة منھ: " ینطبق المنع المشار إلیھ في المادة الأولى من ھذا القرار على جمیع أشكال الضرب والشت

 : " علاوة على  منھ نصت المادة السادسة كماوكل ما من شأنھ أن یلحق ضررا مادیا أو معنویا بالتلامیذ " .

 .92عمر مرزوقي، حوریة باي، المرجع السابق، ص  -1

 ، المتعلق بتحدید التوجیھات العامة لإعداد النظام الداخلي لمؤسسة التربیة 12/07/2018، المؤرخ في  66قرار رقم  -2

 والتعلیم .

، المتضمن منع العقاب البدني والعنف تجاه التلامیذ في المؤسسات  01/06/1992، المؤرخ في  02/171قرار رقم  -3

 التعلیمیة .
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 كون العقاب البدني أسلوب غیر تربوي في تھذیب سلوكیات التلامیذ فإنھ یعتبر خطأ مھنیا یعرّض الموظف 

وأكدت المادة  المنصوص علیھا في القوانین الأساسیة الساریة المفعول " .الفاعل إلى الإجراءات التأدیبیة 

السابعة من ذات القرار : " تعتبر الأضرار الناجمة عن العقاب البدني خطأ شخصیا یتحمل الموظف 

المتسبب فیھا كامل المسؤولیة من الناحیة المدنیة والجزائیة ولا یمكن لإدارة التربیة أن تحل محل الموظف 

 لمعني في تحمل تبعاتھا " . ا

 1 26/94المنشور رقم  -ه

والذي جاء تأكیدا من الوزارة الوصیة على  15/01/1994بتاریخ  26/94تم إصدار المنشور           

بالأسالیب التربویة قطاع التربیة على ضرورة التقید الصارم بالقرارات الصادرة سابقا وضرورة التحلي 

ارسة كل أشكال العنف والامتناع النھائي عن العقاب البدني والتأكید على تعرض الملائمة البعیدة عن مم

 المخالفین لھ لإجراءات قانونیة .

 2 96المنشور رقم  -و

للتذكیر بضرورة الامتناع عن العقاب البدني وعدم اللجوء  10/03/2009جاء ھذا المنشور بتاریخ           

ا لمحاربة العنف بمختلف أشكالھ في الوسط المدرسي وانتھاج إلى أي شكل من أشكال العنف وھذا سعی

أسلوب الحوار والتفاھم ومرافقة التلمیذ مرافقة نفسیة بالتوجیھ والنصح والإرشاد وكذا استعمال طرق 

 التعزیز والتحفیز .

ناشیر تتطلب مكافحة ظاھرة العنف في الوسط المدرسي جھودا متكاملة حیث تعتبر القرارات والم          

الصادرة عن وزارة التربیة الوطنیة جزءا ھاما من ھذه الجھود ، وكلھا تجعل الطفل المتمدرس محور 

العملیة التربویة وتحث على التحلي بالأسالیب التربویة ، والامتناع عن استعمال العنف بكل أشكالھ لما ینجز 

من مدیرین ومفتشین بإعداد تقاریر عنھ من عواقب وخیمة على الطفل المتمدرس ، مع إلزام المسؤولین 

دوریة عن كل الحوادث المسجلة على مستوى مدارسھم أو مقاطعاتھم . كما یجب التوعیة والتثقیف للتلامیذ 

والمعلمین حول أھمیة احترام الآخرین وتعزیز الروح الإیجابیة داخل الوسط المدرسي من أجل خلق بیئة 

 ل المتمدرس .تعلیمیة آمنة تضمن حمایة متكاملة للطف

 
 ، المتعلق بمنع العقاب البدني . 15/01/1994، المؤرخ في  26/94المنشور رقم  -1

 ي، المتعلق بمحاربة العنف في الوسط المدرس 10/03/2009، المؤرخ في  96المنشور رقم  -2
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 للطفل المتمدرس  مظاھر الحمایة الجنائیة الفصل الثاني :
بما أن الطفل ھو الحجر الأساس في بناء الأسرة ، التي تكوّن بدورھا اللبنة الأولى لبناء المجتمع ،           

لیصبح فالأطفال عدّة المستقبل وذخیرة الوطن ، وطفل الیوم ھو رجل الغد الذي یتم تأھیلھ لتحمل المسؤولیة 

فردا فعالا منتجا ، صالحا فإنّ ذلك یحتّم على الجمیع إحاطتھ بالعنایة اللازمة وحمایتھ من مختلف الانتھاكات 

 التي من شأنھا المساس بسلامتھ الجسمیة والعقلیة والنفسیة والاجتماعیة .

ى الصعیدین المحلي وحمایة الطفل جنائیا تعدّ من أبرز الأولویات التي تحظى باھتمام واسع عل          

والدولي في  عالم یتسم بتزاید الجرائم والتھدیدات لھذا الكائن الضعیف العاجز عن الدفاع عن نفسھ ، لھذا 

أصبحت الحاجة إلى آلیات فعالة لحمایتھ ، ترتكز ھذه الآلیات على مجموعة من التشریعات القانونیة 

ف إلى ضمان بیئة آمنة ومستقرة للأطفال تحمیھم من كافة والإجراءات التنفیذیة والتدابیر الوقائیة التي تھد

 أشكال الاستغلال والعنف والإساءة .

ولأنّ المشرّع یولي اھتماما كبیرا بحمایة الطفل ، ومن منطلق التزامھ بمبادئ الشریعة الإسلامیة           

 یتجزأ من حقوق الإنسان وعلى الدولیة التي تعترف بحقوق الطفل كجزأ لا والاتفاقیاتوالمعاییر الإنسانیة 

فإنھ كرّس العدید من الآلیات التي تعمل على مكافحة الجرائم المرتكبة  1989رأسھا اتفاقیة حقوق الطفل 

ضدّ الأطفال بشكل فعّال ، وفرض عقوبات رادعة على الجناة وتوفیر الدعم النفسي والاجتماعي للضحایا 

 .  وضمان إعادة تأھیلھم ودمجھم في المجتمع 

المتعلق بحمایة الطفل یعتبر أفضل دلیل على  2015-07-15بتاریخ  12-15ولعلّ إصدار قانون           

الإجرائیة الجنائیة للطفل بشقیھا الاجتماعي والقضائي، من خلال إسناد ھذه الحمایة إلى تفعیل آلیات الحمایة 

طنیة لحمایة وترقیة الطفولة، ومصالح الوسط ھیئات إداریة وقضائیة، والدور البارز الذي تلعبھ الھیئة الو

 : ھذا الفصل إلى المبحثین التالیین، وبناء على ذلك قسمنا  المفتوح، وقاضي الأحداث

 الحمایة الموضوعیة للطفل المتمدرس المبحث الأول : 

 الحمایة الإجرائیة للطفل المتمدرسالمبحث الثاني : 

  الحمایة الموضوعیة للطفل المتمدرس : ولالمبحث الأ  
تتعلق الحمایة الجنائیة الموضوعیة بقواعد القانون الجنائي الموضوعي التي وردت خاصة في           

 قانون العقوبات والتي تسعى لحمایة الطفل من مختلف الجرائم . 

إلى انتشارھا والخطورة التي قد  والواقع أن الجرائم في الوسط المدرسي كثیرة ولكن أھمھا بالنظر          

حیث  وجریمة الاختطاف ، وجریمة الاعتداء الجنسي، للطفل المتمدرس ھي :جریمة العنف، تسببھا
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لھا من خلال مطلبین اثنین ، حیث سنخصص  ةالمقرر عقوباتالجرائم وتحدید أركانھا وال سنتطرق لھذه

العقوبات المقررة نما نتناول في (المطلب الثاني) ، بی لجرائم الماسة بالطفل المتمدرس(المطلب الأول) ل

 للجرائم الماسة بالطفل المتمدرس .

  الجرائم الماسة بالطفل المتمدرسالمطلب الأول :     
تتعدد الجرائم التي ترتكب ضد الأطفال في البیئة التعلیمیة، وتشمل مجموعة الأفعال غیر           

ل الجسدیة والنفسیة، وتتنوع ھذه الجرائم من حیث الطبیعة المشروعة التي تؤثر على سلامة الطف

والخطورة. وأبرز الجرائم التي تمس الطفل المتمدرس ھي جریمة العنف المدرسي والتي سنسلط الضوء 

علیھا في (الفرع الأول)، ثم جریمة الاختطاف (الفرع الثاني)، بالإضافة إلى جریمة الاعتداء الجنسي والتي 

 الفرع الثالث).سنتناولھا في (

 الفرع الأول: جریمة العنف المدرسي      
فھناك مفاھیم مختلفة للعنف كالعنف العائلي والعنف  عدة،یستعمل مفھوم العنف غالبا في مجالات           

الملاعب، حیث یشیر اللفظ إلى كل ما ھو الاجتماعي والعنف السیاسي والعنف المدرسي وحتى العنف في 

الغلظة. وتعدّ جریمة العنف المدرسي من الظواھر التي طالت الوسط المدرسي الجزائري، شدید وبالغ 

فأعاقت بذلك سبیل تحقیق أھداف المدرسة السامیة. ولتشخیص ھذه الجریمة سنحدّد تعریف جریمة العنف 

 المدرسي (أولا) ثم أركان جریمة العنف المدرسي (ثانیا).

 لمدرسي أولا: تعریف جریمة العنف ا        
یعرّف شیلدر العنف المدرسي بأنھ السلوك العدواني اللفظي وغیر اللفظي نحو شخص آخر یقع           

داخل حدود المدرسة، والعدوان ھو كل سلوك یستھدف حقوق الآخرین وقد یتخذ شكلا مادیا أو معنویا، 

 . 1والأمر نفسھ إذا صدر الفعل عن الطفل المتمدرس

تعریف العنف المدرسي بأنھ مجموعة السلوكیات غیر المقبولة اجتماعیا، بحیث تؤثر  كما یمكن          

العنف المدرسي  لبیة بخصوص التحصیل الدراسي. ویتخذعلى النظام العام للمدرسة، وتؤدي إلى نتائج س

ا أشكالا متعددة فقد یكون جسدیا مثل الخنق، الضرب، الرفس بالأرجل والكي. ویمكن الاستعانة في ھذ

 العنف ببعض الأدوات من أجل إلحاق أضرار ملموسة. كما قد یكون العنف معنویا ومثال ذلك إھانة الطفل،

 .  2تھدیده وعزلھ، السخریة منھ أمام التلامیذ وعدم احترامھ، انتقاده باستمرار وعدم تقدیر مجھوده

 . 18عمر مرزوقي، حوریة باي، المرجع السابق، ص  -1

-123ص  تأثیر العنف المدرسي على شخصیة التلامیذ "العنف والمجتمع "، أعمال الملتقى الدولي الأول،كمال عمران،  -1

124. 



ئیة للطفل المتمدرسجنامظاھر الحمایة ال                    الفصل الثاني                       
 

34 
 

 : أركان جریمة العنف في الوسط المدرسي  ثانیا        
یتسبب العنف الواقع على الأطفال في معاناتھم من أضرار جسیمة ونفسیة طویلة الأمد ، تؤدي إلى           

، قدرتھم على التعلمّ وممارسة نشاطاتھم ، وتجعل من الصعب علیھم تحقیق مردود جیّد في المدرسةإضعاف 

لا سیما إذا وقعت أعمال العنف ھذه ممن یوكل لھم تربیة وتعلیم ھذا الطفل . وتعتبر جریمة العنف المدرسي 

 قائمة إذا تحققت أركانھا التي تتمثل في : 

 الركن الشرعي:-أ
بر ھذا الركن أساسیا لقیام الجریمة، ویقصد بھ الأساس القانوني الذي یجرّم بنص قانوني صریح یعت          

الفعل المكون للجریمة، كما یحدّد العقوبات المناسبة لھا. ویتجلى الركن الشرعي لجریمة العنف من خلال 

ب على كل فعل من قانون العقوبات الجزائري والتي تعاق 269عدة نصوص قانونیة منھا نص المادة 

ینطوي على جرح أو ضرب أو منع الطعام أو العنایة أو أي عمل من أعمال العنف أو التعدي الموجھة ضد 

 .  1قاصر لا یتجاوز ستة عشر سنة 

یعاقب كل شخص یتولى تربیة أو  من قانون حمایة الطفل على أنّھ : " 142كما نصت المادة           

تخصصة المنصوص علیھا في ھذا القانون أو داخل المؤسسات التربویة، رعایة الطفل داخل المراكز الم

 .  2یستعمل العنف تجاه الطفل وفقا لأحكام قانون العقوبات " 

على : " یمنع العقاب البدني وكل  04-08من القانون التوجیھي للتربیة  21في حین تنص المادة           

التربویة، ویتعرض المخالفون لأحكام ھذه المادة إلى عقوبات  أشكال العنف المعنوي والإساءة في المؤسسات

 .  3إداریة دون الإخلال بالمتابعات القضائیة " 

 الركن المفترض :-ب
لا بد لقیام جریمة العنف على الطفل المتمدرس توفر الركن المفترض ویقصد بھ صفة الجاني أو           

المجني علیھ، حیث تعتبر الصفة عنصرا جوھریا لتحقق ھذه الجریمة . فیشترط أن یكون الجاني في موقع 

نفسیا . كما  مسؤولیة أو سلطة كالمدرس مع تجاوز حقوق التأدیب بإساءة معاملة الطفل سواء جسدیا أو

یشترط أن یكون المجني علیھ طفلا لم یتجاوز السادسة عشر من عمره، وبما أن الجزائر صادقت على 

اتفاقیة حقوق الطفل التي حددت سن الطفل بثماني عشر سنة، فإنھ یفترض معھ أن تمتد الحمایة إلى ھذا 

 السن . 

 المعدل والمتمم .، المتضمن قانون العقوبات  156-66، الأمر  269المادة  -1

 ، المتضمن قانون حمایة الطفل .12-15، القانون 142المادة  -2

 ، المتضمن القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة .04-08، القانون 21المادة  -3
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 الركن المادي : -ج
إیجابیا یتجسد في مختلف السلوكات والأفعال التي یرتكبھا الجاني على الطفل سواء كان السلوك           

كالضرب أو التھدید، أو سلبیا كالإھمال مما یشكل اعتداء على المجني علیھ والمساس بسلامة جسمھ 

جریمة تأخذ أربع صور ھذه الإن فمن قانون العقوبات  269لمادة والوظائف الطبیعیة لأعضائھ . واستنادا ل

 :وھي على النحو الآتي 

 الضرب : •
الجسم بواسطة ضغط یقع على أنسجة الجسم دون أن یحدث لھا تمزیقا، یقصد بھ إحداث تأثیر في           

أي دون أن تصل إلى حد الجروح، ولو لم یترتب على ذلك الضغط آثارا كالكدمات أو احمرار الجلد ، 

وبغض النظر عن نتیجتھ سواء أدت إلى مرض أو عجز أم لا ، ولا یشترط أن یكون باستعمال أداة معینة 

بكف الید، أو الركل بالرجل، كما لا یشترط أن تتعرض الضحیة إلى آلام كأن یتم على  فقد یحدث باللطم

ولا یشترط لتحقیق الضرب أن یقوم الجاني بتوجیھ عدّة ضربات للمجني علیھ  .1جسم مخدر أو مغمى علیھ

ء جرح ضربة واحدة والفرق بین الضرب والجرح یكون في النتیجة ، فإذا نشأ عن الإیذا إذ یكفي أن تقع

ا كاحمرار في الجلد رأما إذا لم ینتج عنھا جرح كانت ضربا سواء أترك الضرب آثا ،جرحا  اعتبرت الواقعة

 . 2أو كدمات ، أو لم یترك أي أثر 

 الجرح : •

، وقد عرّفھ جانب من الفقھ الجزائري بأنھ :" تمزیق أو قطع داتعریفا محدّ  الجرح القانونیعرف لم           

ویحدث  ، 3في الجسم أو في أنسجتھ أیا كانت جسامتھ ولا عبرة في الوسیلة المستخدمة في إحداث الجرح " 

الجرح من جسم خارجي، أي أداة قاطعة كالسكین، أو راضة كالعصا أو واخزة كالإبرة، أو أي سلاح مدبب، 

. وقد یحصل الجرح بفعل حیوان، فیعدّ مرتكب للجرح العمد من یحرّض حیوانا على الضحیة أو سلاح ناري

فیحدث جرحا ولیس شرطا أن ینزف الدم خارج الجلد ویعدّ من قبیل الجرح كسر عظام المجني علیھ، أو 

 كسر أسنانھ، أو إتلاف جزء من أنسجة الجسم كما في الحروق.

 الطفل:منع الطعام عن  •

 وھو ما یترتب عنھ تعریض صحة الطفل للخطر، حیث أن عبارة المنع والحرمان الواردة في نص           

 .  174بادیس خلیل ، المرجع السابق، ص  -1

رشیدة كابویة ، الحق في السلامة الجسدیة للإنسان بین الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي ، أطروحة دكتوراة في العلوم  -2

 .  256، ص  2016-2015تخصص شریعة وقانون ، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، جامعة أدرار ،  الإسلامیة ،

 . 182، ص  1996عبد الله سلیمان ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم الخاص ، دار ھومة ، الجزائر ،  -3
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شخاص الذین یفرض علیھم القانون من الأ من قانون العقوبات تشیر ولو ضمنیا بأن الجاني ھو 269المادة 

 إذ لا یحق للمعلم أو ناظر المدرسة أو أي شخص آخر أن یمنع عن الطفل الطفل،واجب تلبیة حاجیات 

الوجبات التي تقدّمھا المدرسة للأطفال خصوصا إذا كان في مدرسة داخلیة ومنع عنھ الطعام كنوع من 

 . 1أنواع التأدیب أو العقاب

 : والتعدّيأعمال العنف العمدیة  •
یقصد بأعمال العنف الاعتداءات الخفیفة التي تصیب جسم المجني علیھ من دون أن تترك علیھ أثرا          

ظاھرا كجذب شعر المجني علیھ، أو أذنھ، أو دفعھ لیسقط أرضا. أما التعدّي فیقصد بھ الأعمال المادیة التي 

ة، ولكنّھا تسبب لھ انزعاجا، أو رعبا شدیدا من شأنھ أن یؤدي إلى لا تصیب جسم المجني علیھ مباشر

اضطراب القوى البدنیة والعقلیة للضحیة كإطلاق عیار ناري لإحداث الرعب، أو البصق في وجھ شخص 

 . 2وغیرھا

یھا وعلى العموم فإن ھذه الصور الأربع تمثل المجال الحیوي للخبرة الجنائیة كونھا أمورا یغلب عل         

الطابع العلمي، فالخبیر المختص یقدم خلاصتھ بشأنھا، ویعود الفصل في تقدیر آراء الخبراء للسلطة 

 .3التقدیریة للقاضي

 الركن المعنوي -د
یتحقق الركن المعنوي في جرائم الجرح أو الضرب أو أعمال العنف الأخرى إذا قام الجاني بفعل          

الإیذاء عن إرادة وعلم بأن فعلھ ھذا یترتب علیھ المساس بسلامة جسم المجني علیھ أو بصحتھ أو إیلامھ، 

یؤدي إلیھ  نشاطھ، وبما فلا بد أن یكون الجاني عالما بحقیقة أساسیین،فالركن المعنوي یقوم على عنصرین 

 .    4من نتیجة معینة من جھة ، وأن تتجھ أیضا إلى المساس بسلامة جسم المجني علیھ من جھة أخرى 
لة الجاني عن جریمة الإیذاء تقتضي توافر قصد الإیذاء لدیھ فإذا انتفى القصد بانتفاء ءوعلیھ فمسا         

 عن جریمة الإیذاء الواقعة على الطفل.العلم والإرادة تنتفي المسؤولیة الجزائیة 

 الواقعة على الطفل المتمدرسلاختطاف ة االثاني: جریم فرعال      
 أصبحت تعدّ ظاھرة اختطاف الأطفال من الظواھر الإجرامیة الخطیرة المستجدة في عصرنا، حیث          

  الإجرام،مذكرة ماجستیر في العلوم الجنائیة وعلم  الجزائري،بدر الدین حاج علي، الحمایة الجنائیة للطفل في القانون  -1

 .33ص  ،2010-2009 تلمسان،جامعة  السیاسیة،كلیة الحقوق والعلوم 

 . 285عبد الرحیم مقدم، المرجع السابق، ص  -2

 .29بدر الدین حاج علي، المرجع السابق، ص  -3

 . 267كابویة ، المرجع السابق ، ص  رشیدة -4
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ھذه الظاھرة تھدّد أمن واستقرار الفرد والمجتمع وھذا لوقوعھا على شخص ضعیف لیس بمقدوره الدفاع 

وخاصة إذا لجأ الجاني لاستخدام وسائل الترھیب من أجل تحقیق ، عن نفسھ ولا عن حیاتھ أو عرضھ 

لى اختطاف غرضھ .وجریمة الاختطاف دخیلة على المجتمع الجزائري حیث كانت في البدایة مقتصرة ع

إلا أنھا تطورت بعد ذلك لاختطاف الأطفال من الشارع أو المدرسة وھذا لأغراض ،الأطفال حدیثي الولادة 

الاختطاف  تعریف جریمةعدیدة قد تكون جنسیة أو مادیة أو اقتصادیة ولدراسة ھذه الجریمة نستعرض 

 ) .ا(ثانیالاختطاف جریمة أركان )، ثم (أولا

 افختطجریمة الاتعریف أولا :         
الاختطاف لغة من خطف الشخص : أخذه قسرا ، محتجزا إیاه في مكان ما ، طمعا في فدیة أو           

والخطف ھو الاستلاب السریع ، وخطف . 1ابتغاء أمر ما " خطفت الطفل للحصول على فدیة من أبیھ " 

حیث ورد في  2والسمع أي استرقھ  الشيء أي أخذه بسرعة ، ویقال خطف البرق البصر أي ذھب بھ ،

ومعناه یذھب بھا ویسلبھا من شدة ضیائھ  3القرآن الكریم قولھ تعالى : " یكاد البرق یخطف أبصارھم" 

 أي الاستراق وأخذ الشيء بسرعة. 4.وقولھ كذلك: " إلا من خطف الخطفة فأتبعھ شھاب ثاقب " 

تتطرق إلى وضع تعریف شامل وجامع لھذه الجریمة، أما اصطلاحا فنجد أن معظم التشریعات لم           

وتقتصر على ذكر العقوبة المقررة فیما ترك التعریف للفقھ والقضاء الجنائي.حیث عرّفھ بعض الفقھ على 

 . 5 أنّھ: " انتزاع المجني علیھ من مكان تواجده ونقلھ إلى مكان آخر لتنفیذ أمر أو شرط ما "

بد الله أحمد المعمري بأنھ: " الأخذ السریع باستخدام قوة مادیة أو معنویة أو كما عرّفھ الأستاذ ع          

عن طریق الحیلة والاستدراج لما یمكن أن یكون محلا لھذه الجریمة وإبعاده عن مكانھ أو تحویل خط سیره 

 بتمام السیطرة علیھ.

معنویة لحرمانھم من حریاتھم فالاختطاف ھو استلاب الأشخاص باستعمال القوة مادیة كانت أو           

 لـــفــوتقییدھا لأي غرض كان، وتتمیز جریمة الاختطاف عمّا یشبھھا من جرائم وھي الامتناع عن تسلیم ط

    

 . 665أحمد مختار عمر ، المرجع السابق ، ص  -1

 . 237، ص  ن یوسف محمد البقاعي ، قاموس الطلاب ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، المغرب ، دس -2

 .   20سورة البقرة ، الآیة  -3

 . 20سورة الصافات ، الآیة  -4

 . 20، ص 2013عنتر عكیك، جریمة الاختطاف، د ط، دار الھدى، الجزائر،  -5
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 فالاختطاف مھما تعددت صوره واختلفت أغراضھ. 1والقبض بدون وجھ حق، والاحتجاز بدون وجھ حق 

فھو یمس بالسلامة الجسدیة للطفل وحریتھ ویھدّد أمنھ وعرضھ، وھو اعتداء على حق الطفل في البقاء مع 

المتعلق بالوقایة  15-20والدیھ والتمتع برعایتھما وحمایتھما وھو ما دفع بالمشرع الجزائري لسن القانون 

 . 2من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتھا 

 أركان جریمة الاختطاف الواقعة على الطفل في الوسط المدرسي  ثانیا:        
 حتى نكون أمام جریمة اختطاف تامة وكاملة یجب استیفاء جمیع أركانھا والمتمثلة في :          

 الشرعي:الركن -أ

لقد نص المشرع الجزائري على جریمة الاختطاف في الباب الثاني من قانون العقوبات تحت           

عنوان الجنایات والجنح ضد الأفراد وذلك من خلال الفصل الأول منھ بعنوان " جنایات وجنح ضد 

" الاعتداء الواقع على الحریات الفردیة وحرمة المنازل والخطف  بعنوان:الأشخاص " ضمن القسم الرابع 

... " ، وأیضا في الفصل الثاني بعنوان " الجنایات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة : ضمن القسم الرابع 

" كلّ من  على:من قانون العقوبات  326تحت عنوان خطف القصر وعدم تسلیمھم " .حیث نصت المادة 

د قاصرا لم یكمل الثامنة عشرة وذلك بغیر عنف أو تھدید أو تحایل أو شرع في ذلك فیعاقب خطف أو أبع

وإذا تزوجت دج.  100000إلى  20000بالحبس لمدة من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة من 

ناء على القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفھا فلا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائیة ضد ھذا الأخیر إلا ب

فنجد .3شكوى الأشخاص الذین لھم صفة طلب إبطال الزواج ولا یجوز الحكم علیھ إلا بعد القضاء بإبطالھ "َ

سنة حتى ولو كان بإرادتھ وبدون استعمال عنف  18أن المشرع قد عاقب كل من خطف قاصرا لم یكمل 

أن یكون ، تم خطفھ أو إبعاده أن یكون القاصر قدشروط:ومعناه أن جرم الخطف قائم بثلاثة  الخاطف،من 

 . أن یكون للمتھم النیة بالإجرام، سنة  18الشخص المخطوف أو المبعد لا یتجاوز عمره 

 الركن المفترض : -ب

لا یتصور قیام جریمة الاختطاف دون وجود محل تقع علیھ وھو ما یطلق علیھ الركن المفترض           

 سنة ، حیث ینص القانون على عقوبات مشددة لأن  18الأقل من الضحیة والمقصود ھنا ھو الطفل  أي صفة

نقبیل ، فدول علي ، الجرائم الواقعة على الطفل في الوسط المدرسي في التشریع الجزائري ،مذكرة ماستر في  عیسى -1

 . 40، ص  2017-2016الجلفة ،  الحقوق ، تخصص أصول شخصیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة

، ج رج ج، المتعلق بالوقایة من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتھا، 2020-12-30المؤرخ في  ،15-20القانون  -2

 .2020-12-30 ، المؤرخة في81العدد 

 .المعدّل والمتمم  قانون العقوبات الجزائري، المتضمن  66/156الأمر ،  326المادة  -3
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 المجتمع التي یسعى القانون لحمایتھا وضمان حقوقھا المجني علیھ طفل یعتبر من الفئات الضعیفة في

وحریاتھا بشكل أكبر فیتحقق الاختطاف إذا وقع على إنسان حي سواء كان ذكرا أو أنثى ومھما كان عمر 

 سنة . 18ھذا الإنسان مولودا حدیثا أو في سن الطفولة شرط أن لا یتجاوز سنھ 

 الركن المادي:-ج

ویكون دون إرادة المجني  الخطف،وھو النشاط الإجرامي الذي یقوم بھ الجاني والمتمثل في فعل           

كما لا یشترط في جریمة الاختطاف أن یعتدي الجاني على الشخص المخطوف ، بل  موافقتھ،علیھ ودون 

 . 1عمل أو ینقلھ من مكان ، أو یغریھ بالذھاب معھ سواء استعمل العنف أم لم یست یكفي أن یبعده

 وباختصار فإن الفعل الإجرامي في جریمة الاختطاف یتمثل في نشاطین :

ویقصد بھ انتزاع المخطوف من أیدي ذویھ الذین لھم الحق في  أخذ وانتزاع المخطوف والسیطرة علیھ :-

أو  رعایتھ ، وقطع صلتھ بھم ، وأخذه من بیئتھ الموجود فیھا فقد یختطف الطفل من منزل أھلھ أو المدرسة

. ویكون  2من المحل الذي یتدرب فیھ أو من الطریق العام أو منزل الأقارب أو الأصدقاء أو أماكن اللھو 

فعل الاختطاف إما باستخدام القوة والعنف عن طریق استخدام قوتھ البدنیة للسیطرة على المجني علیھ ، 

حیث أن فعل الخطف قد یصاحبھ الضرب أو الجرح ، وإمّا أن یصاحبھ التھدید باستخدام السلاح .ھذا ویأخذ 

ل الخطف ، كحمل الجاني لطفل أثناء نومھ أو حكم القوة استغلال حالة المجني علیھ الذي لا یمكنھ مقاومة فع

.أما في حالة الأخذ باستعمال الحیلة والاستدراج فتكون باللجوء  3في حالة فقدان الوعي أو تحت تأثیر مخدر 

إلى الأقوال الكاذبة لخداع القاصر والتأثیر علیھ ، أو تصنع بعض الحركات والتصرفات كتصنع المرض 

 وطلب المساعدة . والعجز

حیث یتحقق ذلك من خلال نقل نقل المخطوف من مكانھ أو إبعاده إلى مكان آخر أو تحویل خط سیره :-

 الطفل من مكانھ الطبیعي أو بیئتھ التي یوجد فیھا إلى مكان آخر وإبعاده عن والدیھ أو من ھو تحت رعایتھ

 15-20.فالقانون  4غیره ویستوي أن یكون الجاني قام بفعل الخطف وحده أو جزء منھ بنفسھ أو بواسطة 
 44ما نصت علیھ المادة  اأصلیا، وھذساوى بین الفاعل والشریك والمحرض واعتبر كلا منھم فاعلا 

 بقولھا:" یعاقب الشریك بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون بنفس العقوبة المقررة

 . 93-92المرجع السابق ، ص ، عنتر عكیك  -1

 189، ص  2018، دار ھومة ، الجزائر ،  20 ، ط 1 جبوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ،  أحسن -2

دار النھضة  ، 1ط والأموال،جرائم الاعتداء على الأشخاص  الخاص،العقوبات القسم  سرور، قانون طارق -3

 .317ص  ،2003العربیة،مصر،

 .309ص  السابق،المرجع  خلیل، بادیس -4
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من نفس القانون : " یعاقب بالعقوبات المقررة للفاعل ، كل من یحرّض  45، كما جاء في المادة  1ل"للفاع

 .2على ارتكاب الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون بأي وسیلة " 

 الركن المعنوي :-د 
جریمة خطف الأطفال من الجرائم العمدیة التي توجب ضرورة توفر القصد الجنائي العام تعتبر           

لا وأن تكون إرادتھ متجھة فع، وھو علم مرتكب ھذا السلوك بماھیة فعلھ وما قد یترتب علیھ ،لدى الجاني 

 ق بھم ، كما لو. فقد یكون الباعث على ذلك بیع الأطفال لمن لم یرز 3نا ھولا عبرة للباعث  إلى ارتكابھ

تحترف عصابة خطف الأطفال لزیادة أفرادھا ، أو یتم خطف الفتیات الصغیرات السن لیدفعن إلى احتراف 

البغاء . ویشترط أن تتجھ إرادة الجاني في إتیان فعلھ بإرادة حرة في فعل الخطف أو الإبعاد ، ولا یشترط 

یفترض علم الخاطف بسن المجني علیھ ، إذ لا  لقیام الجریمة حصول الاعتداء الجنسي على الضحیة ، كما

 .  4ةیمكن أن یحتج الجاني بعدم علمھ لسن الضحی
، المسؤولیة الجنائیة في حق الخاطفوإذا تحققت عناصر القصد الجنائي على النحو السابق قامت           

من ، أو لینقذ الصغیر من أھلھ أم لأجل الحصول على فدیةسواء كان الجاني قد خطف الصغیر انتقاما 

كان نبیلا لا ینفي القصد ، فالدافع ولو یكون للدافع أثر في قیام الجریمة، ولا المعاملة السیئة التي یعانیھا

، وذلك في حدود السلطة التقدیریة د بھ كظرف قضائي في تخفیف العقاب، لكن یمكن أن یعتالجنائي

  .5للقاضي

  على الطفل المتمدرس الجنسي الواقعة جریمة الاعتداء:  لثالفرع الثا      
لقد تفشت ظاھرة الاعتداء الجنسي ضد الأطفال بكل أنواعھ بشكل رھیب لدرجة أن المقالات التي           

تتحدث عنھا على الأنترنت تطلق علیھا أحیانا تسونامي الاعتداء الجنسي على الأطفال ، إن ھذا التزاید 

ي على الأطفال سواء كان ذلك في العالم بصفة عامة أو في الجزائر الفاضح لظاھرة الاعتداء الجنس

 ة صارمة لصون عرض الأطفال من ھذه الاعتداءات . حیث یعتبر صونییستوجب حمایة جنائ بالخصوص

 العرض من أسمى الحقوق الإنسانیة التي یحمیھا التشریع والقانون وحتى الشریعة الإسلامیة ، فقد روي في

 رسول الله صلى الله علیھ وسلمّ : كلّ المسلم على المسلم م مسلم عن أبي ھریرة قال : " قالالإما السنة عن

 ، المتعلق بالوقایة من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتھا . 15-20، القانون  44المادة  -1

 ، المتعلق بالوقایة من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتھا . 15-20،  القانون  45المادة  -2

 . 73بلقاسم سویقات ، المرجع السابق ، ص  -3

 . 146حمو بن إبراھیم فخار ، المرجع السابق ، ص  -4
 . 147، ص  نفسھ المرجع -5
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 .رواه مسلم  1ومالھ وعرضھ " حرام ، دمھ

من اتفاقیة حقوق الطفل على : " تتعھد الدول الأطراف بحمایة الطفل من  34كما نصت المادة           

جمیع أشكال الاستغلال والانتھاك الجنسي . ولھذا الغرض ، یتخذ جمیع الدول الأطراف ، بوجھ خاص ، 

 جمیع التدابیر الملائمة الوطنیة والثنائیة والمتعددة الأطراف لمنع : 

 الطفل على المشاركة في أي نشاط جنسي غیر مشروع . إكراهحمل أو -1

 استغلال الطفل استغلالا متعمدا في الدعارة أو غیرھا من الممارسات غیر المشروعة .-2

 . 2استغلال الطفل استغلالا متعمدا في العروض والمواد الداعرة "  -3

ودعم ھذا الحق بحمایة فعالة وذلك من اھتم المشرع الجزائري اھتماما بالغا بصیانة العرض  ولقد          

، إذ جرّم الفعل الذي یمس بعرض الطفل  12-15خلال الدستور وقانون العقوبات وقانون حمایة الطفل 

وأخلاقھ سواء عن طریق الإكراه أو التغریر ، واعتبر صغر سنّ المجني علیھ ظرفا مشدّدا للعقوبة لعدم 

وعدم قدرتھ على الدفاع عن نفسھ ، وجسامة آثارھا الجسدیة إدراك الطفل ماھیة الاعتداءات الجنسیة 

 والنفسیة التي تلحق الطفل طوال حیاتھ .

وسیتم دراسة جریمة الاعتداء الجنسي الواقعة في الوسط المدرسي من خلال جریمة الاغتصاب           

 انیا ) .الواقعة على الطفل في الوسط المدرسي (أولا) وجریمة الفعل المخلّ بالحیاء (ث

    المتمدرسأولا : جریمة الاغتصاب الواقعة على الطفل         
تعتبر جریمة الاغتصاب من أخطر الجرائم الواقعة على قاصر ، وقد یحدث الاغتصاب في البیت           

ویتم ارتكابھ إما من أشخاص أجانب عن القاصر ، أو من  العائلي أو الروضة أو الشارع أو المدرسة ...

أشخاص یقربونھا بصلة الدم أو ممن لھم سلطة الولایة والإشراف علیھا .وحرصا من المشرع الجزائري 

 على توفیر أكبر حمایة ممكنة للقصر فقد قرّر توقیع عقوبات صارمة على مرتكبیھا باختلاف مراكزھم .

 :تعریف جریمة الاغتصاب -أ
لم یعرّف المشرع الجزائري فعل الاغتصاب ولم یحدّد أركانھ، غیر أنھ یستشف من أحكام القضاء           

 . وعرّف المستشار عبد العزیز سعد الاغتصاب في3الجزائري على أنّھ مواقعة رجل لامرأة بغیر رضاھا 

جمھوریة ، دار السلام للطباعة والنشر والترجمة ،  4ط أبو زكریا یحي بن شرف النووي ، كتاب الأربعین النوویة ،  -1

 . 26م، ص  2007 –ه  1428مصر العربیة ، 

 الطفل.الاتفاقیة الدولیة لحقوق  ،34المادة  -2

 . 89أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص  -3
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كتابھ (الجرائم الواقعة على نظام الأسرة) بأنّھ :"فعل ممارسة رجل لعمل جنسي مع امرأة محرمة علیھ 

. ولقد شددت التشریعات والمواثیق الدولیة بشأن ھذه الجریمة حیث  1شرعا وقانونا بالإكراه ودون رضاھا" 

كما أن القاصر دون سن الرشد اعتبرتھا من جرائم الحرب التي تنتھك مبادئ القانون الدولي الإنساني. 

الجزائي تكون في أمس الحاجة إلى الحمایة ضد ھذا النوع من الجرائم بسبب ضعف قواھا البدنیة، فضلا 

عن ضعف قواھا العقلیة والنفسیة، حیث لا تقدر غالبا على مقاومة عوامل الإغراء والتضلیل التي تصحب 

 برضا الضحیة دون سن السادسة عشر نظرا لعدم إدراكھا مثل ھذه الجرائم لذلك نجد المشرع لا یعتد أصلا

 . 2الآثار المترتبة عن فعل الجاني

 : المتمدرسأركان جریمة الاغتصاب الواقعة على الطفل -ب
 تقوم ھذه الجریمة على الأركان التالیة :          

 الركن الشرعي : •

من قانون العقوبات الجزائري التي جاء فیھا : " ...  336ویتمثل في الفقرة الثانیة من نص المادة           

 10سنة ، فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشرة  18إذا وقع الاغتصاب على قاصر لم یكمل الثامنة عشر 

بقولھا : " إذا كان الجاني من أصول من  337. وكذا ما نصت علیھ المادة  3سنة "  20سنوات إلى عشرین 

وقع علیھ الفعل المخل بالحیاء أو ھتك العرض أو كان من فئة من لھم سلطة علیھ أو من معلمیھ أو ممن 

یخدمونھ بأجر أو كان خادما بأجر لدى الأشخاص المبینین أعلاه أو كان موظفا أو من رجال الدین أو إذا 

كان الجاني مھما كانت صفتھ قد استعان بارتكاب الجنایة بشخص آخر فتكون العقوبة السجن المؤقت من 

، والسجن  334سنة في الحالة المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من المادة  20سنوات إلى  10عشر 

 .4"  336و  335المؤبد في الحالتین المنصوص علیھما في المادتین 

 الركن المفترض : •

من قانون العقوبات الجزائري في  336ویقصد بھ صفة الضحیة حیث وبالرجوع إلى نص المادة           

 فقرتھا الأولى قبل التعدیل لا یمكننا معرفة جنس المجني علیھ ، إلا أن الفقرة الثانیة من نفس المادة تفید أن

 معمول بھ في بعض التشریعاتجنس الضحیة أنثى وذلك من خلال عبارة "ضد قاصرة " خلافا لما ھو 

 .227حمو بن ابراھیم فخار، المرجع السابق، ص  -1

 .295-294عبد الرحیم مقدم، المرجع السابق، ص  -2

 .، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم  66/156، الأمر  336المادة  -3

 والمتمم .، المتضمن قانون العقوبات المعدل  66/156، الأمر  337المادة  -4
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الجریمة إذ یستوي سواء أن یكون الضحیة ذكرا أم ھذه  الفرنسي الذي لم یمیّز بین الجنسین فيكالتشریع 

 أنثى .

 01-14إلا أن المشرع الجزائري تدارك الأمر وأدخل تعدیلا على ھذه المادة بموجب القانون           

فاستعمل من خلال ھذا التعدیل مصطلح الاغتصاب بدل ھتك العرض ، ومصطلح القاصر بدل القاصرة 

ھ سنة ، وھو موقف محمود وھذا ما یقتضی 18وحدّد سن الضحیة الذي یعتد بھ وھو أقل من ثمانیة عشر 

 . 4مبدأ الشرعیة الجنائیة 

 الركن المادي : •

یتجسد السلوك الإجرامي للاغتصاب في المواقعة التي تعني الاتصال الجنسي، بإیلاج عضو           

التذكیر كلیا أو جزئیا في فرج الأنثى، وعلیھ لا یعتبر اغتصابا إذا ما تم الإیلاج بغیر العضو التناسلي 

 .للذكر مھما كانت الوسیلة، أو كان في غیر المكان الطبیعي للاتصال الجنسي

فلا تقوم جریمة الاغتصاب إلا إذا حدثت الواقعة كما یستلزم في جریمة الاغتصاب انعدام الرضا           

بغیر رضا الأنثى بمعنى تنعدم إرادتھا وذلك إذا فقدت وعیھا أو خارت قواھا أو كانت مستغرقة في النوم ، 

ضحیة ، وقد یكون العنف مادیا ومعناه أو كانت إرادتھا معیبة باستعمال الجاني العنف والإكراه على  ال

استعمال الجاني قوة مادیة قبل المواقعة ، بھدف شلّ حركة المجني علیھا كربطھا أو احتجازھا أو تثیبتھا 

بساعدیھ على الأرض ، أو عن طریق مساعدة شخص آخر ، أو باستعمال الضرب أو الجرح كما یمكن 

 قتل ، أو بالتشویھ أو بفضیحة .أن یكون العنف معنویا عن طریق التھدید بال

وقد یتخذ أسلوبا آخر كالتودّد والترغیب من خلال تقدیم ھدایا ، وھذه الطریقة الأكثر شیوعا على           

.وحتى موافقة الطفلة الصغیرة یعدّ اغتصابا لكونھا فاقدة لحریة  2اعتبار أن القصر سریعي الانخداع 

نھا وقلة خبرتھا أن تقدر خطورة الفعل على شرفھا وسمعتھا وكذا الاختیار ، فھي لیس بوسعھا لصغر س

 . 3مستقبلھا 

  الركن المعنوي: •

الاغتصاب جریمة عمدیة، تتطلب القصد الجنائي العام بعنصریھ العلم والإرادة، من خلال اتجاه           

 الإكراه أو العنف، وعند إرادة الجاني إلى مواقعة الأنثى المعتدى علیھا مواقعة غیر مشروعة، عن طریق
 . 229حمو بن فخار ، المرجع السابق ، ص  -1

 . 229المرجع نفسھ ، ص  -2

 . 205بادیس خلیل ، المرجع السابق ، ص  -3



ئیة للطفل المتمدرسجنامظاھر الحمایة ال                    الفصل الثاني                       
 

44 
 

تحقق القصد الجنائي فلا عبرة بالدافع أو الباعث، لأن الباعث لیس عنصرا في القصد الجنائي فیستوي أن 

الانتقام من المجني علیھا أو أھلھا أو أي دافع آخر على أن یكون الجاني على یكون الدافع قضاء شھوة أو 

. حیث لا یفید الجاني ادعاءه بأنھ یجھل أن المجني علیھا قاصر، إذ أن جھلھ ھذا على  1علم بعمر الضحیة

 . 2فرض صحتھ لا یحول دون المسؤولیة ما دام أنھ أقدم على الاعتداء علیھا 

  المتمدرسقعة على الطفل یمة الفعل المحل بالحیاء الواثانیا : جر        
إن الفعل المخل بالحیاء ھو أي سلوك أو تصرف جنسي غیر لائق یعتدي على كرامة وحیاء           

الشخص خاصة إذا كان طفلا أو قاصرا ،ویعتبر الفعل المخل بالحیاء جریمة جنائیة یعاقب علیھا القانون 

 لھذه الجریمة من خلال النقاط التالیة :بصرامة ،حیث سنتطرق 

 تعریف الفعل المخل بالحیاء :-أ

لم یعرّف قانون العقوبات الجزائري الفعل المخل بالحیاء على غرار باقي التشریعات التي نھلت من           

اء واتفق تعریف ھذا الفعل استنادا إلى ما استقر علیھ القضلكن یمكن  نفس المنبع وھو القانون الفرنسي .

جسم شخص آخر ویكون من شأنھ أن یشكل إخلالا بالآداب سواء على علیھ الفقھ كالآتي: كلّ فعل یمارس 

: " یعاقب أنّھ من قانون العقوبات الجزائري على  335.وقد نصت المادة  3كان ذلك علنیة أو في الخفاء 

حیاء ضد إنسان ذكرا كان أو أنثى بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كلّ من ارتكب فعلا مخلا بال

بغیر عنف أو شرع في ذلك ، وإذا وقعت الجریمة على قاصر لم یكمل السادسة عشرة یعاقب الجاني 

.والملاحظ أن المشرع الجزائري قد میّز بین جریمة  4بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة " 

 الفعل المخل بالحیاء وجریمة الاغتصاب في نقطتین :

 الاغتصاب لا یتم إلا على أنثى بینما الفعل المخل بالحیاء یقع على الأنثى كما یقع على الذكر أیضا.-

الاغتصاب لا یتم إلا بالموافقة غیر الشرعیة ، بینما الفعل المخل بالحیاء ھو كل الأفعال الماسة بالعرض ما -

 . 5عدا الوقاع 
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 : المتمدرسأركان جریمة الفعل المخل بالحیاء الواقعة على الطفل -ب

 الركن الشرعي : •

 10سنوات إلى عشر  5التي جاء فیھا : " یعاقب بالسجن من خمس  335ویتمثل في نص المادة           

فعلا مخلا بالحیاء ضد إنسان كان ذكرا أو أنثى بغیر عنف أو شرع في ذلك ، وإذا  كل من ارتكب سنوات

وقعت الجریمة على قاصر لم یكمل السادسة عشر ، یعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى 

من قانون العقوبات بقولھا : " إذا كان الجاني من أصول من وقع  337.وكذا نص المادة 1عشرین سنة " 

یھ الفعل المخل بالحیاء أو ھتك العرض أو كان من فئة من لھم سلطة علیھ أو من معلمیھ أو ممن یخدمونھ عل

الجاني  بأجر أو كان خادما بأجر لدى الأشخاص المبینین أعلاه أو كان موظفا أو من رجال الدین أو إذا كان

 10عشر  السجن المؤقت من مھما كانت صفتھ قد استعان بارتكاب الجنایة بشخص آخر فتكون العقوبة

،والسجن المؤبد في  334سنة في الحالة المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من المادة  20سنوات إلى 

 . 2"  336و  335الحالتین المنصوص علیھما في المادتین 

  الركن المفترض : •

خرج من تطبیق ھذا ویقصد بھ صفة الضحیة وھو القاصر الذي یكمل ستة عشر سنة وبالتالي ی          

سنة یوم ارتكاب الوقائع . وتماشیا مع قانون حمایة الطفل في  16النص الطفل الذي یكون سنھ أكبر من 

سنة كاملة، فإن المنطق القانوني  18منھ على أن الطفل ھو كل شخص لم یبلغ الثامنة عشر  02نص المادة 

كان على المشرع توسیع الحمایة القانونیة  یفرض بأن تكون جمیع النصوص القانونیة متجانسة، ومن ھنا

 . 3سنة فیما یخص جریمة الفعل المخل بالحیاء  18للطفل إلى غایة 

 الركن المادي: •
یقوم ھذا الركن على فعل مادي مناف للحیاء یشترط أن یقع ھذا الفعل مباشرة على جسم الضحیة           

من حصول اتصال مادي بین الجاني والمجني علیھ وأن  سواء كانت أنثى أو ذكرا وأن یخدش حیاءھا فلا بد

الفعل الصادر من عرض المجني علیھ . حیث استقر الرأي العام على اعتبار العورة معیارا لضبط  ینال

 . ویأخذ الركن المادي من ھذه الجریمة ثلاث صور وھي :4خدش الحیاء العام  مدى

 العقوبات المعدل والمتمم . ، المتضمن قانون 66/156، الأمر  335المادة  -1

 ، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم . 66/156، الأمر  337المادة  -2
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جزاء الجسم الذي یشكل إتیان الفعل المخل بالحیاء على جسم المجني علیھ القاصر بلمس أي جزء من أ-

 عورة وإن لم تخلف الملامسة أثرا على جسم أو ملابس المجني علیھ.

الكشف عن عورة المجني علیھ دون ملامستھا ومعناه قیام الجاني بكشف جزء من جسم المجني علیھ، حیث -

 .1یعدّ ھذا الجزء عورة یحرص المجني علیھ على صونھ وحجبھ عن الأنظار 

من قانون حمایة  141و  10و  5عورة المجني علیھ خلسة وھذا بالرجوع إلى المواد  مشاھدة أو تصویر-

حیث یمنع تصویر الطفل أو الإشھار بھ دون ترخیص من ولیھ ، وكذا كل استغلال للطفل  12-15الطفل 

 عبر وسائل الاتصال مھما كان شكلھا في المسائل المنافیة للآداب والنظام العام .

  الركن المعنوي: •

تعدّ جریمة الفعل المخل بالحیاء من الجرائم العمدیة حیث یتحقق القصد الجنائي في ھذه الجریمة           

بانصراف نیة الجاني إلى خدش حیاء المجني علیھ وبتعمده ذلك، وینبغي أن یكون الجاني عالما أن ما قام بھ 

فإذا وقع منھ الفعل عرضا دون قصد فلا .  2یخدش ویجرح الحیاء عند المجني علیھ أو عند غیره من الناس 

جریمة في ذلك، كما إذا لامس الفاعل عورة الضحیة في حافلة مكتظة بالركاب، دون أن یقصد ھذه 

الملامسة. ولا عبرة بالباعث لارتكاب الجریمة، فمسؤولیة الجاني تقوم بمجرد علمھ بعدم مشروعیة الفعل 

 حداث النتیجة. وانصراف إرادتھ رغم ذلك إلى القیام بھ وإ

إلى جانب جریمة الاغتصاب وجریمة الفعل المخل بالحیاء فقد اجتاحت مجتمعنا ظاھرة أخرى           

تشكل اعتداء على عرض الطفل وتمس بأخلاقھ تتمثل في ظاھرة التحرش الجنسي مما یستوجب مواجھتھا 

المتضمن قانون  156-66الأمر  اجتماعیا وقانونیا. إن المشرع الجزائري لم یتعرض لھذه الجریمة في

مكرر، ومن ثمة أصبح التحرش  341في المادة  3 19-15العقوبات، وإنما تطرق إلیھا بموجب القانون 

 الجنسي مجرما.

حیث یعرّف الفقھ ھذه الجریمة بأنھا تعمد إثارة القاصر عن طریق تعریضھ للمشاھد الفاضحة أو           

 في أماكن معینة من أعضائھ التناسلیة، أو حثھ على لمس أعضاء شخص الصور الخلیعة أو تعمد ملامستھ

 

 . 235المرجع السابق ، ص   -1

 . 235، المرجع السابق، ص  حمو بن إبراھیم فخار -2
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 .1آخر، كما یعدّ التحرش من موقع ذي سلطة مثل المدرس وإحدى تلمیذاتھ 

وتعتبر جریمة التحرش الجنسي قائمة بمجرد توافر أركانھا المختلفة وتستلزم توقیع العقوبات           

في ذلك من حمایة للطفل وردع للجناة بغیة التصدي مستقبلا لھذه الظاھرة الخطیرة والتقلیل المقررة لھا لما 

 منھا إلى أبعد الحدود.

 المطلب الثاني : العقوبات المقررة للجرائم الماسة بالطفل المتمدرس     
مع تكون العقوبة، من القواعد العامة للعقاب أنھ بقدر خطورة الجریمة وأثرھا على الفرد والمجت          

وفي الجرائم الماسة بالأطفال ینبغي أن تكون العقوبة على درجة من الشدة، بحیث تكفي لردع الجناة، وزجر 

 .   2غیرھم ممن تسول لھ نفسھ المساس بالأمن العام، والطمأنینة، والسكینة للأفراد للمجتمعات 

وبات صارمة في مواجھة الجرائم الماسة ومن خلال ھذا المطلب سنستعرض إقرار المشرع عق          

بالطفل لتحقیق الحمایة الجنائیة لھ بالتطرق للعقوبات المقررة لجریمتي العنف المدرسي والاختطاف (الفرع 

 الأول) ثم العقوبات المقررة لجریمة الاعتداء الجنسي على الطفل المتمدرس (الفرع الثاني).

 والاختطافالمدرسي جریمتي العنف الفرع الأول: العقوبات المقررة ل      
 أولا : العقوبات المقررة لجریمة العنف المدرسي        

یختلف وصف جریمة العنف المرتكبة في الوسط المدرسي من جنحة إلى جنایة، وھذا بناء على ما           

، ولإحاطة الطفل بالحمایة اللازمة في من قانون العقوبات والنصوص ذات الصلة 269ورد في نص المادة 

وسطھ المدرسي، جعل المشرع من صفة الجاني كونھ معلما أو مربیا للطفل ظرفا مشددا ترتفع معھ عقوبة 

 الجریمة

  ة لجریمة العنف بوصفھا جنحة العقوبة المقرر -أ

یوما فكل من جرح  15إذا لم ینتج عن أعمال العنف مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز           

من أعمال العنف فإنھ أو ضرب عمدا قاصرا لا یتجاوز سنھ ستة عشر سنة ، أو اعتدى علیھ بأي عمل 

 دج . 100.000إلى  20.000یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من 

 بوصفھا جنایةقوبة المشددة لجریمة العنف الع -ب

 تشدّد العقوبة المقررة لجریمة الاعتداء الواقعة على الطفل في الحالات التالیة :

، مذكرة ماستر في الحقوق، 19-15نبیلة مشري، جریمة التحرش الجنسي في ظل القانون فاطمة الزھراء محمداتني،  -1

 . 12، ص 2019-2018قالمة،  1945ماي  08والعلوم السیاسیة، جامعة تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق 

 .147عنتر عكیك، المرجع السابق، ص  -2
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أو من لھ سلطة على الطفل أو من یتولون رعایتھ، فترتفع العقوبة إلى الحبس إذا كان الجاني أحد الأصول -

ینشأ عن أعمال العنف مرض دج إذا لم  100.000إلى  20.000من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة من 

 . 1أو عجز كلي لمدة لا تتجاوز خمسة عشر یوما

أما إذا فاقت مدة العجز خمسة عشر یوما، أو إذا وجد سبق إصرار، أو ترصد فتكون العقوبة الحبس من -

 . 2دج 100.000إلى  20.000ثلاث إلى عشر سنوات، وغرامة من  

لطة على الطفل أو من یتولون رعایتھ، فإن العقوبة تصبح إذا كان الجاني من أحد الأصول أو ممن لھ س-

 .3السجن من خمس إلى عشر سنوات

 .4إذا ترتب عن أعمال العنف عاھة مستدیمة فتكون العقوبة ھي السجن من عشر إلى عشرون سنة-

العقوبة أما إذا كان الجاني أحد الأصول أو من لھ سلطة على الطفل فیعاقب بالسجن المؤبد، ھذا وترتفع -

لتصبح الإعدام في حالة ما إذا كان الجاني أحد الأبوین وكانت الجریمة مقترنة بظرف الاعتیاد، ونجم عنھا 

 .5موت الطفل

 ثانیا : العقوبات المقررة لجریمة الاختطاف         
جرّم المشرع خطف القصر حسب صورتین فاعتبر خطف القصر بغیر عنف أو تھدید أو تحایل           

على أن:" كل من خطف أو أبعد قاصرا لم  من قانون العقوبات المعدل والمتمم 326نحة حسب نص المادة ج

یكمل الثامنة عشر وذلك بغیر عنف أو تھدید أو تحایل أو شرع في ذلك فیعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى 

 . 6دج"  100.000إلى  20.000خمس سنوات وبغرامة من  

ثانیة فتتمثل في خطف القصر عن طریق العنف أو التھدید أو الاستدراج حیث أما الصورة ال          

اعتبرھا المشرع جنایة وشدّد العقوبة المقررة لھا نظرا لدرجة خطورتھا وآثارھا الوخیمة. وسنتطرق 

 لظروف التشدید والتخفیف على النحو التالي :

 
 العقوبات المعدل والمتمم.، المتضمن قانون 156-66، الأمر 1ف-272المادة  -1

 ، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.156-66، الأمر 270المادة  -2

 ، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.156-66، الأمر 2ف-272المادة  -3

 ، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.156-66، الأمر 271المادة  -4

 ، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.156-66ر ، الأم4و3ف-272المادة  -5

 ، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.156-66، الأمر 326المادة  -6
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 الظروف المشددة لعقوبة جریمة الاختطاف  -أ
 02-14تعدّ جریمة اختطاف الأطفال الماسة بإرادة المخطوف جنایة أضیفت بموجب القانون           

، واستنادا إلى ھذه المادة فإن عقوبة جنایة خطف 1مكرر  293في المادة  2014-02-04المؤرخ في: 

التعذیب، أو طلب  قاصر عن طریق العنف أو التھدید أو الاستدراج تشدّد لتصل إلى السجن المؤبد في حالة

أو إذا كانت داخل مؤسسات الصحة أو المؤسسة التعلیمیة أو التربویة أو  1تسدید فدیة، أو العنف الجنسي

المتعلق بالوقایة من جرائم  15-20من القانون  34دور الحضانة أو بجوارھا وھذا حسب نص المادة 

ي الوسط المدرسي عقوبتھا السجن اختطاف الأشخاص ومكافحتھا . وبالتالي فإن جریمة الاختطاف ف

 .3. كما تصل العقوبة للإعدام إذا ترتب عن ھذه الجریمة وفاة الضحیة 2المؤبد

 لعقوبة جریمة الاختطاف ةالظروف المخفف-ب

من قانون العقوبات فإن الجاني في جنایة في  1مكرر  293استنادا إلى نص الفقرة الثالثة من المادة           

جنایة خطف القاصر عن طریق العنف أو التھدید أو الاستدراج لا یستفید من ظروف التخفیف المنصوص 

 من نفس القانون. 294علیھا في قانون العقوبات باستثناء الحالات التي نصت علیھا المادة 

المتعلق بالوقایة من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتھا  15-20من القانون  35كما نصت المادة          

على استفادة الخاطف أو الشریك أو المحرض من الأعذار المعفیة من العقوبة إذا قام قبل علم السلطات  

یة علیھا، وساعد على إنقاذ الضحیة و/أو معرفة العمومیة بالجریمة بإبلاغ السلطات الإداریة والقضائ

 .4مرتكبیھا و/أو كشف ھویة من ساھم في ارتكابھا أو القبض علیھم 

من نفس القانون على استفادة الفاعل أو الشریك أو المحرض من أعذار تخفض  36في حین نصت المادة   

المتابعة. فإذا  لھ العقوبة، إذا وقع تلقائیا حدّا للاختطاف خلال خمسة أیام قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات

عشر سنوات إلى خمسة عشر سنة. كانت العقوبة المقررة ھي الإعدام فإنھا تخفف إلى السجن المؤقت من 

 . 5أما إذا كانت العقوبة المقررة ھي السجن المؤبد فتخفف إلى الحبس من خمس إلى سبع سنوات

، ج رج ج ، 2014-02-04 ، المؤرخ في01-14بالقانون رقم  المعدل والمتمم ،156-66الأمر ،  1مكرر  293المادة  -1

 . 2014-02-16 ، المؤرخة في7العدد 

 . ، المتعلق بالوقایة من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتھا 15-20، القانون  34المادة  -2

 . بالوقایة من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتھا، المتعلق 15-20، القانون  28المادة  -3

 . ، المتعلق بالوقایة من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتھا 15-20القانون ، 35المادة  -4

 . ، المتعلق بالوقایة من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتھا 15-20القانون ، 36 المادة -5
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ونلاحظ أن المشرع الجزائري كرّس كل الضمانات الممكنة لحمایة الطفل من ھذه الجریمة، وشدّد         

 .من عقوبتھا خاصة إذا تمت في الوسط المدرسي حیث لا یستفید مرتكبھا من الظروف المخففة للعقوبة

 الفرع الثاني : العقوبات المقررة لجریمة الاعتداء الجنسي على الطفل المتمدرس      
یتعامل المشرع الجزائري بصرامة مع جریمة الاعتداء الجنسي على الأطفال وفقا لقانون           

العقوبات، وتختلف عقوبة الاعتداء الجنسي حسب نوع الجریمة وخطورتھا حیث سنتعرض للعقوبات 

 لجریمة الفعل المخل بالحیاء (ثانیا).(أولا) ثم سنتطرق  الاغتصاب المقررة لجریمة

 أولا: العقوبات المقررة لجریمة الاغتصاب        
 المشرع الجزائري عقوبة جریمة الاغتصاب في قانون العقوبات الجزائري وحدّد لھا صورتین: أقرّ           

 على النحو التالي: 337دھا بحالات ذكرھا في المادة ، وشدّ 336صورة بسیطة تضمنتھا المادة 

 الصورة البسیطة لعقوبة جریمة الاغتصاب :-أ
لقد حدّد المشرع الجزائري عقوبة جریمة الاغتصاب الواقعة على القاصر فجعلھا السجن المؤقت           

من قانون العقوبات الجزائري  336من عشر سنوات إلى عشرین سنة وھذا طبقا للفقرة الثانیة من المادة 

قوبة السجن سنة، فتكون الع 18والتي نصت:"... إذا وقع الاغتصاب على قاصر لم یكمل الثامنة عشر 

 . 1سنة "  20سنوات إلى عشرین  10المؤقت من عشر 

 الظروف المشددة لعقوبة جریمة الاغتصاب:-ب
كما شدّد المشرع الجزائري عقوبة ھذه الجریمة في حال تعدّد الجناة ، فإذا استعان بشخص أو أكثر           

من قانون  337علیھا المشرع في المادة تصل العقوبة إلى السجن المؤبد .ومن ظروف التشدید التي نص 

العقوبات صفة الجاني إذا كان من أصول المجني علیھ أو ممن لھم سلطة علیھ كأن یكون الجاني معلما أو 

ممن یخدمونھ أو كان خادما بأجر أو موظفا أو أحد رجال الدین حیث ترفع القوبة إلى السجن المؤبد ، وعلةّ 

ن للجاني على المجني علیھ سلطة فیسيء استعمالھا ، فمن جھة یسھل علیھ التشدید أن ھذه الصفات تعني أ

المجني علیھا ویجعلھا لا تخشاه ولا تحتاط منھ ، بل تثق فیھ ، ومن جھة  ارتكاب الجریمة باعتباره قریبا من

من أخرى فصفة الجاني تلزمھ بواجبات تجاه عرض المجني علیھا ، فعلیھ أن یحمیھا من اعتداء الغیر ، ف

 یقدم على ھذه الجریمة على أنثى تربطھ بھا إحدى الصلات المذكورة في نص المادة ، إنما ھو شخصیة

 . وعلیھ فإن جریمة الاغتصاب إذا 2إجرامیة خطیرة ، انحرف عن فطرتھ ، وانحدر إلى مستوى وضیع 

 . والمتمم المعدل العقوبات قانون ،المتضمن 66/156 ،الأمر 336المادة -1

 . 232-231بن إبراھیم فخار ، المرجع السابق ، ص حمو  -2
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 ارتكبت في الوسط المدرسي فإن عقوبتھا تكون مشدّدة وذلك بالسجن المؤبد لمرتكبھا .

 ثانیا : العقوبات المقررة لجریمة الفعل المخل بالحیاء        
یجرّم المشرع الجزائري الفعل المخل بالحیاء الواقع على الطفل ولو كان بدون عنف ،غیر أنھ من           

 حیث الجزاء یفرق بین: 
في ھذه الحالة یمیز من حیث الجزاء بین حالتین حسب سن الفعل المخل بالحیاء المرتكب دون عنف :-

سنة ولم یكمل السادسة عشرة یعدّ ھذا الفعل  13المجني علیھ ، فإذا كان المجني علیھ قاصرا بلغ سن التمییز 

من قانون العقوبات بالحبس من خمس إلى عشر سنوات  334جنحة تعاقب علیھا الفقرة الأولى من المادة 

.وتشدّد العقوبة إلى السجن المؤقت من عشر إلى عشرین سنة في حال إذا كان الجاني من الأصول أو من 

أما إذا كان المجني علیھ قاصرا  ، أو إذا استعان الفاعل بشخص أو أكثر . الفئة التي لھا سلطة على الضحیة

سنة) ، وكان الجاني من الأصول فیعدّ ھذا الفعل  19سنة) دون أن یكمل سنّ الرشد ( 13بلغ سنّ التمییز (

 . 1بالسجن من خمس إلى عشر سنوات  334جنایة تعاقب علیھا الفقرة الثانیة من المادة 

عشر  فإذا كانت الضحیة قاصرا فإن العقوبة تكون بالسجن من بالحیاء المرتكب بالعنف : الفعل المخل-

من قانون العقوبات . وتشدّد العقوبة إلى السجن  335سنوات إلى عشرین سنة حسب الفقرة الثانیة من المادة 

 ظفا أو من رجالالمؤبد إذا كان الجاني من الأصول أو من الفئة التي لھا سلطة على الضحیة أو كان مو
من قانون العقوبات . وتطبق  337الدین ، أو في حالة أن استعان الجاني بشخص أو أكثر حسب نص المادة 

من قانون العقوبة یتضح  337ومن استقراء المادة  .الفعل التام والفعل المشروع فیھ العقوبات المذكورة على

الجاني، فإذا وقعت ھذه الجریمة على قاصر في الوسط أن المشرع الجزائري شدّد العقوبة بالنظر إلى صفة 

 المدرسي فإنھا تعدّ جنایة عقوبتھا السجن المؤبد.

 لطفل المتمدرس الحمایة الإجرائیة ل:  المبحث الثاني  
كانت الجزائر تعتمد على مجموعة من القوانین المتفرقة لحمایة حقوق  12-15قبل إصدار قانون           

 الأطفال إلا أن الحاجة كانت ماسة إلى تشریع موحد وشامل یضمن تغطیة جمیع جوانب حمایة الطفل بشكل

جة الملحة ولیكون بمثابة آلیة كاستجابة لتلك الحا 12-15متكامل . ثم جاء إصدار قانون حمایة الطفل رقم 

إجرائیة تمنح أكبر قدر من الحمایة للطفل ضحیة كان أو جانحا أو معرضا لخطر الانحراف بحیث یكون 

 الھدف من كلّ إجراء أو تدبیر أو حكم قضائي ھو تغلیب المصلحة الفضلى للطفل .

 . 91-90بلقاسم سویقات ، المرجع السابق ، ص  -1
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المتعلق بحمایة الطفل نوعین من أطر  12-15ولقد استحدث المشرع الجزائري من خلال القانون            

أما الثانیة فتتمثل  والمحلیة،المركزیة منھا  للطفل،حمایة الأطفال تتمثل الأولى منھا في الحمایة الاجتماعیة 

 الآتي:ي ھذا المبحث على النحو وھذا ما سنتناولھ ف القضائیة.في الحمایة القضائیة التي تتولاھا الجھات 

 .الاجتماعیة للطفل المتمدرسالمطلب الأول : الحمایة 

 .المتمدرسالحمایة القضائیة للطفل المطلب الثاني :

 الحمایة الاجتماعیة للطفل المتمدرس المطلب الأول :    
الآفات الاجتماعیة التي  نظرا لظھور مشاكل اجتماعیة وتفاقمھا في مجتمعنا المعاصر وتفشي          

یتعرض لھا الأفراد وخاصة الأطفال باعتبارھم الشریحة الأضعف والأكثر ھشاشة في المجتمع قام المشرع 

بوضع آلیات وإجراءات خاصة تحدّ من ھذه الظاھرة ، وذلك من خلال توفیر الحمایة الاجتماعیة للطفل عن 

یة الطفولة وھذا ما سیتم التعرض إلیھ بالحدیث عن طریق الھیئات والمراكز والمؤسسات المتخصصة بحما

الحمایة الاجتماعیة للطفل المتمدرس على المستوى الوطني (الفرع الأول) ، ثمّ الحمایة الاجتماعیة للطفل 

 المتمدرس على المستوى المحلي (الفرع الثاني ) .

 الوطني : الفرع الأول : الحمایة الاجتماعیة للطفل المتمدرس على المستوى      
أوجبت اتفاقیة حقوق الطفل في مادتھا الرابعة على الدول الأطراف اتخاذ التدابیر التشریعیة           

من الاتفاقیة على ضرورة إنشاء لجنة  43والإداریة لإعمال الحقوق المعترف بھا للطفل ، كما نصت المادة 

 .  1لالتزامات التي تعھدت بھا في ھذه الاتفاقیة تعنى بدراسة التقدم الذي تحرزه الدول الأطراف في تنفیذ ا

المتعلق بحمایة الطفل استجابت الجزائر لما أوصت بھ لجنة حقوق الطفل  12-15ومع صدور القانون 

 بضرورة إنشاء آلیة مستقلة رفیعة المستوى تكون لدیھا السلطة والقدرة الكاملتین لتنسیق إعمال حقوق الطفل

 الانتھاكات . حیث أنشأت ھیئة علیا تعنى بحمایة وترقیة حقوق الطفل وسمیت طبقاوحمایتھ من مختلف 

 بـ : " الھیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة " . 12-15لأحكام القانون 

 أولا : تعریف الھیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة
 فقط عن شأنھا ودورھا وذلك في نص المادةلم یقدّم المشرع الجزائري تعریفا لھذه الھیئة بل تحدّث           

 المتعلق بحمایة الطفل على أنّھا : " تحدث لدى الوزیر الأول ھیئة وطنیة لحمایة 12-15من القانون  11

 .92، ص مرجع السابقال علالي، نوال-1
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الطفل ، وترقیة الطفولة یرأسھا المفوض الوطني لحمایة الطفولة ، تكلف بالسھر على حمایة وترقیة حقوق 

 تضع الدولة تحت تصرّف الھیئة الوطنیة لحمایة وترقیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي .

الطفولة كلّ الوسائل البشریة والمادیة اللازمة للقیام بمھامھا .تحدّد شروط و كیفیات تنظیم الھیئة الوطنیة 

 ."1وسیرھا عن طریق التنظیم  لحمایة وترقیة الطفولة

نستنتج من خلال ھذه المادة طبیعة الھیئة التي ھي عبارة عن مؤسسة مستقلة كما في حیث           

،  وھذه الھیئة خصیة المعنویة والاستقلال الماليمؤسسات الدولة ، تابعة للوزیر الأول مباشرة تتمتع بالش

، وتجدّد ء كانت بشریة أو مادیةمة لھا سواعندما تقوم بمھامھا تضع الدولة تحت تصرفھا كلّ الوسائل اللاز

 .  2شروط ھذه الھیئة وكیفیة سیرھا عن طریق التنظیم أي لھا طابع إداري 

 ثانیا : الھیكل الإداري للھیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة         

دا والذي جاء محد 2016دیسمبر  19المؤرخ في  334-16وھو ما تضمنھ المرسوم التنفیذي رقم           

وھو ما تضمنھ الفصل الثاني منھ  3الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة لشروط و  كیفیات تنظیم وسیر الھیئة 

 المعنون بتنظیم الھیئة، والفصل الثالث المعنون بسیر الھیئة.

لحمایة الطفولة، الھیاكل التالیة: تضم الھیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة تحت سلطة المفوض الوطني 

 مدیریة لحمایة حقوق الطفل، مدیریة لترقیة حقوق الطفل ولجنة تنسیق دائمة . أمانة عامة،

 المفوض الوطني لحمایة وترقیة الطفولة : -أ

یعیّن المفوض الوطني لحمایة وترقیة الطفولة بموجب مرسوم رئاسي من بین الشخصیات الوطنیة           

ولیھ للطفولة وتصنف وظیفة المفوض الوطني لحمایة الطفولة ، ذات الخبرة والمعروفة بالاھتمام الذي ت

) دراسات ، وتسھیلا لعملھ فقد ألزم المشرع 2وظیفة علیا للدولة ، ویساعد المفوض الوطني مدیرا (

 الأشخاص المكلفین برعایة الطفولة تقدیم كل التسھیلات لھ ، فلا یمكنالمؤسسات العمومیة والإدارات وكل 

 . 4حتى الاعتداد في مواجھتھ بالسرّ المھني 

 حمایة الطفل .، المتضمن قانون  12-15، قانون  11لمادة ا -1

، مذكرة  12-15حسینة وعزار ، جویدة نقالي ، الحمایة الاجتماعیة والقضائیة للطفل في ظل القانون الجزائري رقم  -2

الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمن میرة بجایة ،  ماستر في الحقوق ، تخصص القانون الخاص الشامل ، كلیة

 . 9، ص  2016-2017

، المحدد لشروط وكیفیات وسیر الھیئة الوطنیة لحمایة  2016-12- 19، المؤرخ في  334-16المرسوم التنفیذي رقم  -3

 . 2016دیسمبر  21، المؤرخة في  75وترقیة الطفولة ، ج ر ج ج ، العدد 

 . 97علالي ، المرجع السابق ، ص نوال  -4
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انطلاقا من تسمیتھ بالمفوض فإنھ یتمتع بتفویض قانوني من الدولة للاضطلاع بجملة من           

الھیئة ولحسابھا ولمصلحة الطفولة بغرض التكفل باحتیاجات  باسمالاختصاصات والصلاحیات الواسعة 

الأطفال وحمایتھم من مختلف الأخطار المحدقة بھم . وتجدر الإشارة أن وظیفة المفوض الوطني لحمایة 

وترقیة الطفولة قد أسندت في الجزائر لامرأة ، حیث یتعلق الأمر بالسیدة شرفي مریم التي تم تنصیبھا 

 9ذه الوظیفة العلیا كمفوضة وطنیة ورئیسة للھیئة الوطنیة لحمایة الطفولة وترقیتھا بتاریخ وتولیھا رسمیا ھ

 .  1 2016یونیو 

 الأمانة العامة: -ب

یتولى شؤونھا أمینا عاما یضمن التسییر الإداري والمالي للھیئة ، مساعدا بذلك المفوض الوطني           

یق والإشراف المباشر على نشاطات ھیاكل الھیئة ومتابعة العملیات في تنفیذ برامج الھیئة ، عن طریق التنس

المالیة ، على أن یساعد الأمین العام في ذلك نائبا للمالیة والإدارة والوسائل في شكل مدیریة فرعیة تضم 

بجوارھا مكتبین اثنین أي أن بعض المسائل ذات الطابع الإداري والمالي تقتضي وجود أمین عام یتولى 

كیفیات  المحدّد لشروط و 334-16من المرسوم  10وھذا ما نصت علیھ المادة  2ذھا بصفة مباشرة تنفی

 تنظیم وسیر الھیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة .

 مدیریة حمایة حقوق الطفل : -ج

بوضع السابق الذكر فإن مدیریة حمایة حقوق الطفل تتحكم  334-16من المرسوم  11حسب المادة           

 البرامج الوطنیة والمحلیة لحمایة حقوق الطفل بالتنسیق مع مختلف الإدارات والمؤسسات والھیئات العمومیة

 والأشخاص المكلفین برعایة الطفولة وتقییمھا بصفة دوریة ، وكذا تنفیذ تدابیر السیاسة الوطنیة لحمایة

 في خطر ، والسھر على تأھیل الموظفین الطفل ، ووضع الآلیات العملیة للإخطار عن الأطفال الموجودین

والمستخدمین في مجال حمایة الطفولة .وكذا العمل على تطویر سیاسات مناسبة لحمایة الطفل بتشجیع 

البحث والتعلیم في ھذا الشأن . ویترأس مدیریة حمایة الطفولة رئیسان، ومساعد واحد لكل رئیس، یسمى 

 .3قیق الأھداف الموكلة لھذه المدیریة رئیس مشروع وھذا من أجل   العمل على تح

 
ركز عبد القادر علاق ، النظام القانوني للھیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة في التشریع الجزائري ، مجلة القانون ، الم -1

 . 18-17، ص  2019،  2، العدد  8 الجامعي غلیزان ، مج

 . 13-12عبد القادر علاق ، المرجع السابق ، ص  -2

دراسة مقارنة وتطبیقیة، أطروحة دكتوراة في الحقوق، ، 12-15في ظل قانون  الحمایة القانونیة للطفلعماد الدین برة ،  -3

 . 81ص ، 2021-2020تخصص عقود وأحوال شخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور الجلفة، 
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 مدیریة ترقیة حقوق الطفل :-د
 التنظیم بإنشاء مدیریة حمایة حقوق الطفل ، بل أوجد إلى جانبھا مدیریة خاصة بترقیةلم یكتف           

حقوق الطفل ، وذلك انسجاما مع تسمیة الھیئة في حدّ ذاتھا التي جاءت تحت تسمیة " الھیئة الوطنیة لحمایة 

یق الحمایة ومن وترقیة حقوق الطفل " أي أن ھذه الھیئة ذات طابع مزدوج من حیث الوجود والھدف ، تحق

-16من المرسوم التنفیذي  12. حیث تتكفل ھذه المدیریة حسب المادة  1ثمة العمل على ترقیة ھذه الحقوق 

بوضع برامج وطنیة ومحلیة لترقیة حقوق الطفل بالتنسیق مع مختلف الإدارات والمؤسسات والھیئات  334

وري ، وكذا تنفیذ برنامج عمل ھیاكل الھیئة في العمومیة والأشخاص المكلفین برعایة الطفولة وتقییمھا الد

مجال ترقیة حقوق الطفل ، بالإضافة إلى القیام بكل عمل تحسیسي وإعلامي في مجال حمایة حقوق الطفل 

وترقیتھا ، والقیام بإعداد وتنشیط الأعمال التحسیسیة في مجال ترقیة حقوق الطفل بالتنسیق مع المجتمع 

علوماتي الوطني حول وضعیة الأطفال في الجزائر ، كما تعمل على إحیاء المدني وتسییر النظام الم

 . 2التظاھرات والأعیاد الخاصة بالطفل 

 لجنة التنسیق الدائمة:-ه
وتضم ممثلي الوزارات المكلفة بالشؤون الخارجیة والداخلیة والجماعات المحلیة والعدل والمالیة           

ة والتعلیم العالي والتكوین والتعلیم المھنیین والعمل والتشغیل والضمان والشؤون الدینیة والتربیة الوطنی

الاجتماعي والثقافة والتضامن الوطني والأسرة وقضایا المرأة والصحة والشباب والریاضة والإتصال 

 .ویشترط في ھؤلاء الممثلین أن یكونوا من بین الذین یشغلون وظیفة نائب مدیر في الإدارة المركزیة على

لأقل ، وكما تضم ھذه اللجنة أیضا ممثلي المدیریة العامة للأمن الوطني وقیادة الدرك الوطني وممثلي ا

 أشھر قابلة للتجدید بموجب مقرر من المفوض الوطني 4یتم تعیین أعضائھا لمدة أربع المجتمع الوطني .

 . 3بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي یتبعونھا 

 ثالثا : مھام الھیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة         
یتمثل الھدف العام للھیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة في السھر على حمایة حقوق الطفل           

 وترقیتھا وھذا لن یتحقق إلا عن طریق الاضطلاع بالكثیر من الاختصاصات والصلاحیات التي یقوم بھا
 . 14عبد القادر علاق ، المرجع السابق ، ص  -1

 . 99نوال علالي ، المرجع السابق ، ص  -2

، العدد  1امعة الجزائر فاطمة قفاف ، حسینة شرون ، الدور الحمائي للھیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة ، حولیات ج-3

 .   546، ص  2018، جوان  2 ، ج32
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لھا الأول بمساعدة مختلف الھیاكل التنظیمیة للھیئة كل حسب المفوض الوطني باسم الھیئة ومسؤو

 اختصاصھ ودوره ومھمتھ . أما عموما فإن عمل الھیئة یقوم بناء على :

 الإخطارات والتقاریر والتصرف فیھا : تلقي -أ

حیث یتلقى المفوض الوطني الإخطارات حول المساس بحقوق الطفل بأي وسیلة كانت من طرف           

الطفل أو ممثلھ الشرعي أو أي شخص طبیعي أو معنوي حول المساس بحقوق الطفل كما یمكن للمفوض 

التدخل تلقائیا لمساعدة الطفل في حالة الخطر أو المساس بمصلحتھ ، وزودت الھیئة برقم أخضر مجاني 

.حیث یقوم 1 ) ، وكذا موقع إلكتروني في شبكة الانترنت من أجل تلقي البلاغات والإخطارات11-11(

المفوض بتحویلھا إلى الوسط المفتوح المختص إقلیمیا للتحقیق فیھا واتخاذ الإجراءات المناسبة ، أو تحویلھا 

إلى وزیر العدل إذا كانت تحمل وصفا جزائیا حیث یقوم ھذا الأخیر بإخطار النائب العام المختص إقلیمیا 

المتعلق بحمایة  12-15من القانون  16ت بھ المادة لتحریك الدعوى العمومیة عند الاقتضاء ، وھو ما جاء

 الطفل .

 تقدیم التقاریر :-ب

 یساھم المفوض الوطني في إعداد التقاریر المتعلقة بحقوق الطفل والتي تقدّمھا الدولة للھیئات          

قیة الخاصة بھ الدولیة والجھویة المختصة . كما یعد تقریرا سنویا عن حالة حقوق الطفل ومدى تنفیذ الاتفا

ویرفعھ إلى رئیس الجمھوریة ، ویتم نشره وتعمیمھ خلال ثلاثة أشھر الموالیة لھذا التبلیغ وھذا ما جاءت بھ 

 . 2المتعلق بحمایة الطفل  12-15من القانون  20و  19المادتین 

 الفرع الثاني : الحمایة الاجتماعیة للطفل المتمدرس على المستوى المحلي       
المتعلق بحمایة الطفل نجد أن المشرع أسند مھمة الحمایة الاجتماعیة  12-15بالرجوع إلى قانون           

على المستوى المحلي لمصالح الوسط المفتوح وھذا تحت وصایة الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والتي 

 . 3یقع على عاتقھا إحداث وتسییر مصالح الوسط المفتوح 

وإن كانت مصالح الوسط المفتوح موجودة ومكرسة في قانون الإجراءات الجزائیة إلا أن القانون           

أعاد تنظیمھا وھیكلتھا وتركیبتھا كما خول إلیھا مھام وصلاحیات جدیدة تتماشى مع المعطیات  15-12

 الجدیدة المتعلقة بتطور تشریع الطفولة على المستویین الوطني والدولي .

 ، المتعلق بإنشاء الھیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفل  . 334-16، المرسوم التنفیذي  17المادة  -1

 . 13حسینة وعزار ، جویدة نقالي ، المرجع السابق ، ص -2

 ، المتضمن قانون حمایة الطفل . 12-15، القانون  116المادة  -3
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المفتوح (أولا) ثم لھیكلتھا (ثانیا) حیث سنتطرق من خلال ھذا الفرع لتعریف مصالح الوسط           

 وسنحدّد مھامھا ثالثا .

 أولا : تعریف مصالح الوسط المفتوح         
 إلى جانب الھیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة باعتبارھا الھیئة العلیا التي تھدف لحمایة الطفل في          

 ئة بآلیات على المستوى المحلي وھو الأمر الذيخطر على المستوى الوطني كان لا بد من تدعیم ھذه الھی

-15من القانون  21استحدثھ المشرع الجزائري بعنوان مصالح الوسط المفتوح طبقا لما نصت علیھ المادة 

 المتعلق بحمایة الطفل . 12

وإنما تطرق لإنشائھا  12-15لم یعرّف المشرع الجزائري مصالح الوسط المفتوح في القانون           

المتعلق بحمایة الطفل فإن وزارة التضامن ھي التي  12-15من القانون  116وھیكلتھا فقط، وطبقا للمادة 

المتضمن  64-75مصالح الوسط المفتوح ، وقد كانت ھذه المصالح تسمى في الأمر رقم تتولى تسییر 

إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة والمراھقة بمصالح الملاحظة والتربیة في الوسط 

.ویتم إنشاء بمعدل مصلحة واحدة بكل ولایة من الولایات الجزائریة ، لكن في الولایات ذات  1المفتوح 

إنشاء عدة مصالح بحسب المقاطعات الكثافة السكانیة المرتفعة كالجزائر العاصمة ووھران وقسنطینة یتم 

والمدن الجدیدة بھا كلّ في دائرة اختصاصھا الإقلیمي إلا أنھ یمكنھا طلب مساعدة المصلحة المختصة إقلیمیا 

في مكان إقامة أو سكن الطفل ، وتضع الدولة تحت تصرف المصلحة كل الوسائل البشریة والمادیة اللازمة 

لوسط المفتوح إلى إمكانیة القیام بنشاط تربوي على الطفل الموجود في خطر .وتشیر تسمیة ا 2للقیام بمھامھا 

من غیر اللجوء إلى فصلھ عن أسرتھ وعن حیاتھ الطبیعیة ، فھو نظام معاكس للنظام الداخلي الذي ھو وسط 

 . 3مغلق 

 ھیكلة الوسط المفتوح ثانیا :        
على أنّھ : " یجب أن تتشكل مصالح الوسط  12-15في فقرتھا الثالثة من القانون  21نصت المادة           

المفتوح من موظفین مختصین ، لا سیما مربین ومساعدین اجتماعیین وأخصائیین نفسیین وأخصائیین 

 . 4اجتماعیین وحقوقیین " 

 . 109نوال علالي ، المرجع السابق ، ص  -1

 . 84-83، المرجع السابق ، ص  عماد الدین برة -2

 . 164بدر الدین حاج علي ، المرجع السابق ، ص  -3

 ، المتضمن قانون حمایة الطفل . 12-15، قانون  21المادة  -4
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نستخلص من صیاغة ھذه المادة أن المشرع الجزائري لم یحدّد تركیبة معینة لتشكیلة الوسط           

شدّد على ضرورة أن تضم ھذه التشكیلة مجموعة من الموظفین المختصین  المفتوح وتركھا للتنظیم غیر أنّھ

 في كل الجوانب التي تخص حمایة الطفل لا سیما الجانب الصحي والنفسي والتربوي منھا ، بالإضافة إلى

 بھذه الفئة من الناحیة الاجتماعیة ، حیث یلعب ھؤلاء المختصون دورا فعالا في تسھیل الجوانب المتعلقة

 التعامل مع الأطفال ، وحسن التواصل معھم وفھم متطلباتھم وحاجیاتھم . مع ضرورة أن تضم ھذه المصالح

 . 1حقوقیین لتنسیق تلك الجھود من الناحیة الإجرائیة والقانونیة والتواصل مع الجھات القضائیة 

 ن حمایة الطفل تبقى ساریة وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الوسط المفتوح المنشأة قبل صدور قانو          

فإن ھذه المصالح ھي نفسھا مصالح  12-15من قانون حمایة الطفل  2المفعول، ووفقا لما ذكرتھ المادة 

 . 2الملاحظة والتربیة في الوسط المفتوح والتي أنشئت قبل صدور ھذا القانون 

 ثالثا : مھام مصالح الوسط المفتوح         
خطر وأولئك الموضوعین في حالة سط المفتوح بالسھر على متابعة الأطفال في تكلف مصالح الو          

الحریة المحروسة وتحت الملاحظة من طرف قاضي الأحداث ، كما تضمن مرافقة الأطفال وعائلاتھم 

للمساعدة في حفظ صحة الأطفال وتربیتھم وتكوینھم ورفاھیتھم في وسطھم الأسري المعتاد ، المدرسي أو 

 كما تقوم بنشاطات الوقایة لمنعھم من الولوج لعالم الإجرام والانحراف ، وتحدّد عند الاقتضاء نوع المھني .

التكفل المناسب لھم ، ولا یمكنھا أن ترفض التكفل بطفل یقیم خارج اختصاصھا الإقلیمي ، غیر أنھ یمكنھا 

 . 4لیھا في ھذه الحالة طلب مساعدة مصلحة مكان إقامة أو سكن طفل و/أو تحویلھ إ

ویتمثل الدور الأساسي لمصالح الوسط المفتوح في متابعة وضعیة الطفل في حالة خطر ومساعدة           

 أسرتھ من خلال ما یلي :

 تلقي الإخطارات بوجود الطفل في حالة خطر :-أ

الح من قبل الفقرة الثانیة من قانون حمایة الطفل على أنّھ : " تخطر ھذه المص 22نصت المادة           

الطفل و/أو ممثلھ الشرعي أو الشرطة القضائیة أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي ، أو كل جمعیة 

 أو ھیئة عمومیة أو خاصة تنشط في مجال حمایة الطفل ، أو المساعدین الاجتماعیین أو المربین أو المعلمین 

 . 113نوال علالي ، المرجع السابق ، ص  -1

دنیا زاد ثابت ، حقوق الطفل في خطر وآلیات حمایتھ في التشریع الجزائري ، مجلة دراسات في حقوق الإنسان ، كلیة  -2

 .  87، ص  2018، جوان  2الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة تبسة ، العدد 

 . 114، ص  نفس المرجعنوال علالي ،  -3
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بكلّ ما من شأنھ أن یشكل خطرا على الطفل أو على الأطباء أو كل شخص طبیعي أو معنوي آخر ، أو 

 صحتھ أو سلامتھ البدنیة أو المعنویة ، كما یمكنھا أن تتدخل تلقائیا  . 

 التأكد من الوجود الفعلي للطفل في خطر :-ب
بمجرد إخطار مصالح الوسط المفتوح بوجود الطفل في خطر ، تسعى ھذه المصالح للتأكد من           

لخطر فعلا وذلك من خلال القیام بالأبحاث الاجتماعیة ، والانتقال لمكان تواجد الطفل وإلى ممثلھ وجود ھذا ا

الشرعي والاستماع لما یدلیان بھ حول الوقائع محل الإخطار ، ویمكن الاستعانة في ھذا الشأن بتدخل النیابة 

خطر الفعلي تعلم الطفل وممثلھ أو قاضي الأحداث . وبمجرد تأكد مصالح الوسط المفتوح من وجود حالة ال

احتیاجھ ووضعیتھ  الشرعي بذلك  من أجل الاتفاق معھ على تدبیر أو أكثر یخضع لھ الطفل في خطر یناسب

وجب إشراكھ في الاتفاق  سنة 13من أجل إبعاد الخطر عنھ .وفي حالة ما إذا كان الطفل یبلغ من العمر 

 .1لھ أو لممثلھ الشرعي رفض الاتفاق  سیتخذ بشأنھ حیث یحق يالمتعلق بالتدبیر الذ

 خطر إلى تدابیر الوقایة :حالة إخضاع الطفل في -ج
في حالة التوصل إلى اتفاق الطرفین یدون ھذا الأخیر في محضر موقع من جمیع الأطراف           

 التدابیر التيالمشاركة فیھ . حیث أن مصالح الوسط المفتوح ملزمة بإبقاء الطفل في أسرتھ مع اقتراح أحد 

 . 2المتعلق بحمایة الطفل  12-15من القانون  25نصت علیھا المادة 

 إخطار قاضي الأحداث بحالة الطفل في خطر -د
القاعدة العامة أن مصالح الوسط المفتوح ھي المنوطة باتخاذ التدابیر المناسبة في مواجھة الطفل           

 وجوبا إلى قاضي الأحداث المختص إقلیمیا والمتمثلة في :  في خطر ، لكن ھناك حالات ترفع فیھا الأمر

سنة على الأقل  13عدم توصل مصالح الوسط المفتوح إلى اتفاق مع الممثل الشرعي للطفل أو الطفل البالغ -

 أیام من تاریخ إخطارھا. 10في أجل أقصاه 

 تراجع الطفل أو ممثلھ الشرعي عن الاتفاق .-

 . 3، بالرغم من مراجعتھ  فشل التدبیر المتفق علیھ-

 في حالة الخطر الحال أو في الحالات التي یستحیل فیھا بقاء الطفل في أسرتھ ، لا سیما إذا كان ضحیة -

 
 . 88سابق ، ص المرجع الدنیا زاد ثابت ،  -1
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 . 1جریمة ارتكبھا ممثلھ الشرعي فیجب رفع الأمر فورا إلى قاضي الأحداث 

وتبقى مصالح الوسط المفتوح ملزمة بإعلام قاضي الأحداث دوریا بالأطفال في خطر المتكفل بھم           

وبالتدابیر المتخذة ضدھم ، كما تلزم في ھذا الشأن أیضا بإخطار المفوض الوطني بمآل الإخطارات 

 .  2المرفوعة إلیھا وإفادتھ بتقریر مفصل عن كل الأطفال المتكفل بھم كل ثلاثة أشھر 

ن الحمایة الاجتماعیة التي قررھا المشرع الجزائري للطفل تتطلب تعاونا بین الحكومة والمجتمع المدني إ

والأسر لضمان بیئة آمنة وداعمة لنمو الطفل وإحاطتھ بسیاج من الحمایة من التعرض للجریمة أو الوقوع 

 فیھا سواء في الوسط الأسري أو حتى في الوسط المدرسي .

 ة القضائیة للطفل المتمدرس ني : الحمایالمطلب الثا    
الحمایة الاجتماعیة دورا ھاما في حمایة حقوق الأطفال ولكنھا تبقى غیر كافیة لوحدھا لذا تلعب           

وجب تدعیمھا بحمایة أخرى وھي الحمایة القضائیة وھي تأتي كمرحلة ثانیة بعد الحمایة الاجتماعیة التي 

لمنع الطفل أصلا من الوقوع في خطر إلا أن ھذه قد لا تكفي أحیانا لا سیما عند  ترتكز على الطابع الوقائي

تحقق الخطر وتعقد وضعیة الطفل وھو الأمر الذي یتطلب اللجوء إلى الجھات القضائیة التي تكمل الحمایة 

یة بصلاحیة الاجتماعالاجتماعیة وتمكن من اتخاذ تدابیر وإجراءات حمائیة للطفل لا تتمتع ھیئات الحمایة 

 اتخاذھا .

سنتطرق من خلال ھذا المطلب للحمایة القضائیة للأطفال في خطر ( الفرع الأول ) ثم نتناول           

 الحمایة القضائیة للأطفال الجانحین ( الفرع الثاني ) .

 الفرع الأول : الحمایة القضائیة للأطفال في خطر    
تتجلى الحمایة القضائیة للطفل الموجود في حالة خطر حسب قانون حمایة الطفل في تدخل قاضي           

الحالات التي یكون فیھا الطفل في خطر ، وھو أن  12-15من قانون  2الأحداث لحمایتھ وقد حددت المادة 

وسط یعرّض سلامتھ البدنیة  تكون صحتھ أو أخلاقھ أو تربیتھ أو أمنھ في خطر أو عرضة لھ ، أو یكون في

 . 3أو النفسیة أو التربویة للخطر

إن حالات الطفل في خطر المحددة في ھذه المادة جاءت على سبیل المثال لا الحصر، وبھذا یكون           

 قد فتح الباب أمام قاضي الأحداث من أجل إعمال سلطتھ التقدیریة في تقدیر مدى حاجة الطفل إلى  المشرع

 حمایة الطفل .المتضمن قانون ، 12-15القانون ،  28مادة ال -1

 . 89سابق ، ص المرجع الدنیا زاد ثابت ،  -2
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 بناء على الوضعیة التي یوجد فیھا .الحمایة 

(أولا) ، ثم  لجھة القضائیة المختصةلوللإحاطة بأوجھ الحمایة القضائیة للطفل في خطر نتطرق           

 حمایة الأطفال ضحایا بعض الجرائم (ثانیا) .

 تدخل قاضي الأحداثأولا : 
، إن الجھة القضائیة المختصة بحمایة الطفل سواء كان في خطر أو جانحا ھو قضاء الأحداث           

إلى مكان إقامة أو مسكن  12-15من القانون  32ویرجع الاختصاص القضائي الإقلیمي حسب نص المادة 

الطفل المعرض للخطر أو محل إقامة أو مسكن ممثلھ الشرعي كالوالدین أو الوصي أو القیم ھذا كأصل ، 

 فیكون في حالة تعذر تحدید محل الإقامة فالاختصاص ھذا یكون لقاضي الأحداث الذي للاستثناءأما بالنسبة 

 القبض على الحدث ، أو دائرة المكان الذي أودع بھ الحدث بعدیقع في دائرة اختصاصھ المكان الذي تم فیھ 

 من قانون الإجراءات الجزائیة . 455القبض علیھ حسب ما جاءت بھ المادة 

ویرفع الأمر إلى قاضي الأحداث عن طریق التبلیغ المباشر أو عن طریق تقدیم عریضة ، حیث           

خاص المخول لھم قانونا إخطار قاضي الأحداث بوضعیة من قانون حمایة الطفل الأش 32حددت المادة 

 .  1الطفل المتواجد في خطر 

كما یمكن للقاضي التدخل من تلقاء نفسھ ، ویشكل ھذا التدخل خروجا عن المبدأ العام الذي یعرف           

بمبدأ الطلب ، والحكمة من تقریر ھذا الاستثناء ھو توفیر أكبر حمایة للطفل ، حیث أن قاضي الأحداث 

لاكتشاف حالة أطفال  وأثناء قیامھ بالتحقیق في قضایا الأطفال المنحرفین تكون أمامھ جمیع الإمكانیات

 .  2آخرین موجودین في خطر 

ویلي ھذا الإجراء بدء التحقیق مع الطفل المعرض للخطر حیث یقوم قاضي الأحداث باستدعاء           

وبعد ذلك یتولى القاضي دراسة شخصیة ك ویتلقى أقوالھما وتصریحاتھما ،الطفل وممثلھ الشرعي إن لزم ذل

تماعي والفحوص الطبیة والعقلیة والنفسانیة ومراقبة السلوك ، ویتلقى كل الطفل من خلال البحث الاج

والتقاریر المتعلقة بوضعیة الطفل ،وكذا تصریحات كل شخص یرى فائدة من سماعھ ،بالإضافة المعلومات 

  إلى الاستعانة بمصالح الوسط المفتوح، كما لھ أن یصرف النظر عن جمیع ھذه الإجراءات أو أن لا یأمر إلا

 
 حمایة الطفل .المتضمن قانون ، 12-15، القانون  32المادة  -1
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ببعض منھا وذلك في حالة ما إذا توافرت لدیھ عناصر التقدیر الكافیة لا سیما أثناء سماعھ للوالدین أو للطفل 

، فالھدف الوحید من ھذه الإجراءات ھو تسھیل مھمة القاضي لأجل اتخاذ أو اقتراح حل ملموس واتخاذ 

في ھذا الشأن لقاضي الأحداث اتخاذ واحد أو  12-15حیث خول القانون . 1الطفل التدابیر الخاصة لحمایة 

أكثر من التدابیر الحمائیة الوقتیة للإسراع في إخراج الطفل من حالة الخطر وحمایتھ في انتظار استكمال 

 .  2ر النھائیة التحقیق في الملف وتسمى بالتدابیر المؤقتة ، أما ما یتخذه بعد انتھاء التحقیق تسمى التدابی

حیث یجوز لقاضي الأحداث أن یتخذ بشأن الطفل أثناء التحقیق بموجب أمر  تدابیر الحراسة المؤقتة :-

لوالده أو والدتھ الذي لا یمارس حق  قاء الطفل في أسرتھ أو تسلیمھلیة : إببالحراسة المؤقتة أحد التدابیر التا

الحضانة علیھ ما لم تكن قد سقطت عنھ بحكم أو تسلیمھ إلى أحد أقاربھ ، أو تسلیمھ إلى شخص أو عائلة 

جدیرین بالثقة ، كما یمكن لقاضي الأحداث أن یكلف مصالح الوسط المفتوح بملاحظة الطفل في وسطھ 

 .3 12-15من قانون حمایة الطفل  35اء بھ نص المادة ج الأسري أو المدرسي أو المھني، وھذا ما

ویمكن لھ أن یأمر بصفة مؤقتة بوضع الطفل في مركز متخصص لحمایة الأطفال  تدابیر الحمایة المؤقتة :-

في خطر ، أو في مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة أو بمركز أو مؤسسة استشفائیة إذا كان الطفل بحاجة إلى 

 .4 12-15من القانون  36ھو ما نصت علیھ المادة تكفل صحي أو نفسي و

یمكن لقاضي التحقیق أن یأمر بتدابیر  12-15من القانون  40حسب المادة  تدابیر الحمایة النھائیة  :-

إضافة إلى أنھ یجوز لھ أن یكلف مصالح الوسط المفتوح بمتابعة  35نھائیة وھي نفسھا المذكورة في المادة 

الحمایة لھ من خلال توفیر المساعدة الضروریة لتربیتھ وتكوینھ ورعایتھ ، مع  وملاحظة الطفل وتقدیم

 . 5وجوب تقدیمھا لتقریر دوري حول تطور وضعیة الطفل 

ركز متخصص لحمایة من نفس القانون أنھ یجوز لھ أن یأمر بوضع الطفل في م 41كما أضافت المادة 

 . 6 أو بمصلحة مكلفة بمساعدة الطفولةالطفل في خطر ،

، المجلة الجزائریة للعلوم  2015-07-15المؤرخ في  12-15سامیة موالفي ، آلیات الحمایة للطفل في ظل القانون رقم  -1

 . 114-113، ص  2016، جوان  05القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، العدد 

 . 135سابق ، ص المرجع النوال علالي ،  -2

 حمایة الطفل .المتضمن قانون ،  12-15، القانون  35المادة  -3

 حمایة الطفل .المتضمن قانون ،  12-15، القانون  36المادة  -4
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 ثانیا : حمایة الأطفال ضحایا بعض الجرائم         
نظرا لخطورة بعض الجرائم وآثارھا السلبیة على شخصیة الطفل ونفسیتھ استحدث المشرع           

إجراءات تحري سریعة وخاصة للتصدي لھا لاسیما جرائم الاعتداءات  12-15القانون  الجزائري في

 الطفل والتي شھدت تزایدا رھیبا في الآونة الأخیرة .وجرائم الاختطاف التي یكون ضحیتھا  الجنسیة

 الحمایة المقررة للطفل ضحیة جرائم الاعتداءات الجنسیة : -أ

استحدث المشرع الجزائري نظاما قانونیا خاصا بحمایة الأطفال من جرائم الاعتداءات الجنسیة وھذا ما ورد 

-15من القانون في الفصل الثاني من الباب الأول القسم الثاني بعنوان حمایة الأطفال ضحایا بعض الجرائم 

الجنسیة من آثار نفسیة سلبیة على  المتعلق بحمایة الطفل ، حیث ونظرا لما تخلفھ جرائم الاعتداءات 12

الطفل قد تفقده الثقة في التواصل مع الغیر لا سیما الجھات المكلفة بالتحري والتحقیق استحدث المشرع تقنیة 

التحري والتحقیق مع الطفل الضحیة عند سماعھ عن طریق التسجیل السمعي أو السمعي البصري لضمان 

وكذلك من أجل ضمان سریة التحري ھ بتلك الوقائع بشكل متكرّر ،جھتحمایتھ وحتى لا یعاد تذكیره وموا

 .1وكذا الحفاظ على سمعة الطفل وكرامتھ وشخصیتھ بالإضافة إلى استقراره النفسي والمعنوي

یمكن لوكیل الجمھوریة أو قاضي التحقیق  12-15من قانون حمایة الطفل  46وحسب نص المادة           

المكلف بالتحقیق في إطار إنابة قضائیة خلال مرحلة التحقیق والتحري تكلیف  أو ضابط الشرطة القضائیة

أي شخص مؤھل لإجراء تسجیل سمعي بصري عند سماع الطفل ضحیة الاعتداءات الجنسیة ، ویودع 

التسجیل في أحراز مختومة بعد كتابة مضمونھ في محضر والذي یجب إرفاقھ بالملف . ویمكن الاكتفاء 

حقیق إذا عي فقط دون البصري وذلك بناء على قرار صادر من وكیل الجمھوریة أو قاضي التبالتسجیل السم

ویمكن أیضا الاستعانة بأخصائي نفسي لحضور إجراء سماع الطفل ، ونظرا  اقتضت مصلحة الطفل ذلك ،

سیر  لوجود التسجیل في الملف یمكن لأطراف الدعوى والمحامي والخبراء سماع أو مشاھدة التسجیل خلال

التحقیق أو أمین الضبط وفي الإجراءات لكن بقرار من قاضي التحقیق أو الحكم ، ویتم ذلك بحضور قاضي 

ظروف تضمن سریة الاطلاع على أن یتم إتلاف التسجیل في أجل سنة واحدة من تاریخ انقضاء الدعوى 

 . 2العمومیة ویعدّ محضرا بذلك 

  الاختطاف:المقررة للطفل ضحیة  الحمایة-ب
إذ تعدّ جریمة الاختطاف إحدى أخطر الجرائم  الأخیرة،استفحلت ظاھرة خطف الأطفال في الآونة           

 . 161سابق ، ص المرجع النوال علالي ، -1

 حمایة الطفل .المتضمن قانون ،  12-15، القانون  46المادة  -2
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ا عندما تستھدف فئة الأطفال ، أو بحریات الأشخاص وسلامتھم البدنیة والنفسیة وتزداد خطورتھالماسة 

ترتكب في محیط المؤسسات التعلیمیة والتربویة والأماكن العامة كونھا تبث الرعب وتخلق جو انعدام عندما 

 الأمن في الأوساط العامة ، ولعلّ أشدھا خطورة تلك التي یكون غرضھا بیع الطفل والاتّجار بھ . وھذا ما

أدى إلى تحرك المشرع من خلال وضع آلیة یمكن أن تحول دون عودة ھذه الظواھر إلى المجتمع مجددا أو 

 . 1تطھیر ھذا الأخیر لكل ما من شأنھ أن یعرض الأطفال لأي نوع من أنواع الخطر 

رض المتعلق بحمایة الطفل لوكیل الجمھوریة إذا وصل إلى علمھ تع 12-15وقد أعطى القانون           

طفل إلى الاختطاف صلاحیة واسعة في أن یطلب من أي عنوان أو لسان أو سند إعلامي نشر إشعارات أو 

 أوصاف أو صور تخص طفل تمّ اختطافھ قصد تلقي معلومات أو شھادات كفیلة بالمساعدة في الأبحاث

اتھ الخاصة وبعد ساعدة مع مراعاة عدم المساس بكرامة الطفل أو بحیوالتحریات الجاریة من شأنھا الم

موافقة أو طلب ممثلھ الشرعي ، كما یمكن لوكیل الجمھوریة إن اقتضت الحاجة لذلك أن یقرّر من تلقاء 

 .  2نفسھ دون إذن سابق من الممثل الشرعي 

وفضلا عن ذلك یجب تفعیل الإجراءات الوقائیة لحمایة الطفل من جرائم الاختطاف من خلال           

ات الوطنیة ووسائل الإعلام في التوعیة بأھمیة حمایة الأطفال والإبلاغ عن حالات تفعیل دور المؤسس

الاختطاف ، وضمان الحمایة الأمنیة المستمرة للمؤسسات التعلیمیة والتربویة وحتى دور الحضانة نظرا 

 . لتنامي ھذه الجریمة في الوسط المدرسي

 الفرع الثاني : الحمایة القضائیة للأطفال الجانحین 
الأصل في الإنسان البراءة ولذلك عمدت التشریعات القانونیة الحدیثة من خلال قواعدھا الإجرائیة           

إلى تجسید ھذا المبدأ على أرض الواقع ، ولعلّ الطفل الجانح أحقّ من غیره بھذه الإجراءات التي تضمن لھ 

 بإجراءات خاصة الجزائري الطفل الجانححقوقھ وتحمیھ من كل الأخطار المحدقة بھ ،لذلك خص المشرع 

مع مراعاة عامل السن والظروف المحیطة بالطفل خلال جمیع مراحل الدعوى العمومیة واستنادا إلى مبدأ 

 المصلحة الفضلى للطفل وسعیا لإبقاء الطفل الجانح قدر المستطاع في الوسط الاجتماعي فقد وضح المشرع 

 من خلال المادة الأولى منھ أن الغایة الأساسیة 12-15حمایة الطفل الجزائري من خلال إصداره لقانون 

  لھذا القانون لیست العقاب، بل الھدف الأساسي لھذا التشریع ھو حمایة الطفل إلى أن یبلغ سن الرشد

ص  سابق ،المرجع ال،  2015-07-15المؤرخ في  12-15آلیات الحمایة للطفل في ظل القانون رقم سامیة موالفي ،  -1

119-120 . 

 حمایة الطفل .المتضمن قانون ،  12-15، القانون  47المادة -2
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 .1الجزائي 

وسنقوم من خلال ھذا الفرع بالتطرق لحمایة الأطفال الجانحین خلال مراحل الدعوى العمومیة انطلاقا من 

 (ثالثا) .مة اكمرحلة التحري والمتابعة (أولا) ثم مرحلة التحقیق (ثانیا) وصولا لمرحلة المح

 أولا : حمایة الطفل الجانح أثناء مرحلة التحري والمتابعة 
وھي الإجراءات التي یتم مباشرتھا قبل تحریك الدعوى العمومیة للتأكد من وقوع الجریمة والبحث           

كل عن مرتكبیھا وجمع الأدلة ، ویقوم بھذه الإجراءات ضباط الشرطة القضائیة ولأن التحریات الأولیة تش

الأول بالطفل فھي مھمة جدا في التواصل معھ والشروع في الإحاطة بملف الطفل الجانح  الاتصالمرحلة 

ومعالجتھ ، وبالنظر للطبیعة النفسیة والفیزیولوجیة الخاصة للطفل التي تقتضي معاملة تتناسب مع ھذه الفئة 

عقدت نفسیتھ مع كل من یتولون ذلك الأمر وخصوصیاتھا فإذا فقد الطفل الثقة فیمن یتولون أمره من البدایة ت

 . 2فیما بعد سواء وكیل الجمھوریة أو قاضي الأحداث أو المؤسسات المكلفة باستقبال الأحداث الجانحین 

ومن الإجراءات الاستثنائیة التي تتخذ ضد الطفل والتي خصھا المشرع بقیود إجرائیة نجد إجراء           

 مجموعة من فقد كرّس المشرع الجزائري رة ھذا الإجراء في مواجھة الطفلللنظر ، ونظرا لخطو التوقیف

الضمانات التي تعتبر بمثابة آلیات قانونیة لحمایة الطفل إذ لا یمكن أن یكون محل توقیف للنظر الطفل الذي 

الجنح  ، أما الطفل الذي بلغ ثلاثة عشرة سنة فیوقف للنظر بصفة مؤقتة  في 3یقل سنھ عن ثلاثة عشرة سنة 

التي تشكل إخلالا بالنظام العام والحد الأقصى لعقوبتھا خمس سنوات وكذا في مادة الجنایات وھذا ما نصت 

ساعة  24. كما لا یمكن أن تتجاوز مدة التوقیف للنظر  4 12-15الفقرة الثانیة من القانون  49علیھ المادة 

من ھذا  51و  50المذكورة في المادتین  مع وجوب إخطار ممثلھ الشرعي بكل الوسائل وإخطاره بحقوقھ

القانون .كما یتمتع الطفل خلال توقیفھ للنظر بجملة من الحقوق تتمثل في حقھ في الاتصال بأسرتھ وتوضع 

 تحت تصرفھ كل الوسائل التي تمكنھ من الاتصال الفوري بھم وتلقي الزیارات في المواعید المحددة ، ولا

  ماع الطفل إلا بحضور ممثلھ الشرعي وفقا لما ورد النص علیھ صراحةیمكن لضباط الشرطة القضائیة س

 .بالإضافة إلى وجوب حضور5المتعلق بحمایة الطفل  12-15من القانون  55و  50في أحكام المادتین 

 . 21، ص  ، د ط 2016دة بمادة ، دار ھومة ، نجیمي ، قانون حمایة الطفل في الجزائر تحلیل وتأصیل ما جمال -1

 . 186سابق ، ص المرجع النوال علالي ،  -2

 ، المتضمن قانون حمایة الطفل . 12-15، القانون  48المادة  -3

 ، المتضمن قانون حمایة الطفل . 12-15، القانون  49المادة  -4

 . 102سابق ، ص المرجع النجیمي ،  جمال-5
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ویكمن ، المحامي ، وضرورة إجراء فحص طبي للطفل الموقوف للنظر عند بدایة ونھایة مدة التوقیف 

واكتشاف أي أثر للتعذیب في ، الھدف من إجراء ھذا الفحص في حمایة السلامة الجسدیة للطفل المشتبھ فیھ 

جب على ضباط الشرطة كما ی. 1حالة القیام بھ من قبل الضبطیة القضائیة والذي یعتبر جریمة جنائیة 

مع ضرورة تسبیب إجراء التوقیف للنظر وإرسال ھذا المحضر ،القضائیة تدوین محاضر التوقیف للنظر 

 إلى وكیل الجمھوریة الذي یملك سلطة الإفراج عن الطفل أو تمدید مدة توقیفھ للنظر . 

لمتعلق بحمایة الطفل صلاحیة ا 12-15كما منح المشرع الجزائري لوكیل الجمھوریة في القانون           

إجراء الوساطة وھي آلیة قانونیة تھدف إلى إبرام اتفاق بین الطفل الجانح وممثلھ الشرعي من جھة ، وبین 

الضحیة أو ذوي حقوقھا من جھة أخرى وتھدف إلى إنھاء المتابعات ووضع حد لآثار الجریمة والمساھمة 

ث خلال مرحلة المتابعة والتحري بجملة من الضمانات في إعادة إدماج الطفل .إن المشرع أحاط الحد

الإجرائیة الجوھریة ذات الصبغة الحمائیة . كما منح لوكیل الجمھوریة سلطة التقدیر والملاءمة لحفظ الملف 

أو إجراء الوساطة قبل تحریك الدعوى العمومیة . أما إذا قرّر تحریكھا فیحیل الملف إلى الجھة المختصة 

 بالتحقیق .

 ثانیا : حمایة الطفل الجانح أثناء مرحلة التحقیق         
بمجرد إحالة ملف الطفل الجانح من طرف وكیل الجمھوریة إلى قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق           

المكلف بالأحداث حسب الحالة ، یشرع ھذا الأخیر في إجراء التحقیق مع الطفل الجانح فیتخذ جملة من 

في غایة الأھمیة كونھا تبحث الإجراءات بھدف الكشف عن الأدلة المرتبطة بالجریمة ، وتعد مرحلة التحقیق 

 في البواعث التي أدت بالطفل إلى ارتكاب الجریمة ودراسة سلوكھ وشخصیتھ ومحیطھ حتى یتسنى لجھة

مجموعة  12-15الحكم تقدیر التدابیر أو العقوبات الملائمة لإعادة تأھیل الطفل وإدماجھ .وقد وضع القانون 

اتھا من طرف القضاة المكلفین بالتحقیق مع الأحداث باعتبار من القواعد الأساسیة والجوھریة الواجب مراع

 أن التحقیق في الجرائم المرتكبة من طرف الأطفال لھ خصوصیة وتحكمھ قواعد أخرى تتناسب مع ھذه

 الفئة وھذا ما سنتطرق إلیھ من خلال النقاط التالیة :

 إجباریة التحقیق :-أ

 والجنایات المرتكبة من الطفل ولا یكون تحقیق في جمیع الجنحعلى إجباریة ال12-15نص القانون           

سعدود ، حسن ھاشمي ، ضمانات حمایة الطفل أثناء مرحلة التوقیف للنظر في التشریع الجزائري ، مجلة الباحث في  مریم-1

، دیسمبر  4أھراس ، العدد العلوم القانونیة والسیاسیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد الشریف مساعدیة سوق 

 . 220-219، ص  2020
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 . 1جوازیا إلا في المخالفات 

 وجوبیة حضور محامي طیلة فترة التحقیق : -ب

التي تشترط حضور المحامي خلال مرحلة التحقیق سواء  12-15من القانون  67وھذا طبقا للمادة           

والھدف من ذلك . 2تعیینھ تلقائیا من طرف القاضي باختیار المحامي من طرف الطفل أو ممثلھ الشرعي أو 

 الدفوع وھذا یعدّ ضمانة أخرى لحمایة الطفل . ھو مساعدة الطفل وولیھ الشرعي وتقدیم الطلبات و

 سنة في مؤسسة عقابیة ولو بصفة مؤقتة : 13عدم جواز وضع الطفل دون -ج

سنوات  10ي یتراوح سنھ من وضع الطفل الذأنّھ یمنع  12-15ون من القان 58حیث نصت المادة           

من نفس  57. وفي نفس السیاق جاءت المادة  3سنة في مؤسسة عقابیة ولو بصفة مؤقتة  13إلى أقل من 

عند تاریخ سنة  13سنوات إلى أقل من  10القانون التي توجب أن لا یكون الطفل الذي یتراوح سنھ من 

 . 4ایة والتھذیب ارتكابھ للجریمة إلا محلا لتدابیر الحم

 البحث الاجتماعي :-د

، ویقوم بھ قاضي الأحداث 5ویعد إجراء إجباریا في الجنایات والجنح ،وجوازیا في المخالفات           

وعن ، أو یعھد بھ لمصالح الوسط المفتوح لجمع معلومات عن الحالة المادیة والمعنویة لأسرتھ ، بنفسھ 

-15من القانون  68وھذا ما نصت علیھ المادة ، طباع الطفل ومواظبتھ في دراستھ وسلوكھ وظروف عیشھ 

حتى یسھل على قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث یعتبر البحث الاجتماعي مھما  . 6 12

بما یصب في المصلحة الفضلى حقیق اتخاذ التدابیر المناسبة من جملة التدابیر المقررة أثناء مرحلة الت

 .للطفل

 الفحص الطبي والنفسي والعقلي للطفل : -ه

 . حیث نلاحظ أن7حیث یمكن لقاضي الأحداث أن یأمر بإجراء فحص طبي ونفسي إن لزم الأمر          

 المتضمن قانون حمایة الطفل .، 12-15، القانون  64المادة  -1

 المتضمن قانون حمایة الطفل .،  12-15، القانون  67المادة  -2

 المتضمن قانون حمایة الطفل .،  12-15، القانون  58المادة  -3

 المتضمن قانون حمایة الطفل .، 12-15، القانون  57المادة  -4

 المتضمن قانون حمایة الطفل .،  12-15، القانون  66المادة  -5

 طفل .المتضمن قانون حمایة ال،  12-15، القانون  68المادة -6

 المتضمن قانون حمایة الطفل .،  12-15، القانون  4ف  68المادة -7
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إذ یمكن اللجوء للفحص الطبي عند ملاحظة وجود جروح أو ،ھذه الفحوصات جوازیة ولیست وجوبیة 

 كدمات على جسم الطفل أو ملاحظة اضطرابات نفسیة ظاھرة .

 التدابیر المتخذة أثناء التحقیق:  -و

من قانون حمایة الطفل فإنھ یمكن لقاضي الأحداث أو قاضي  70على ما جاء في المادة  بناء          

 التحقیق المكلف بالأحداث اتخاذ تدبیر أو أكثر لحمایة الطفل من التدابیر المؤقتة التالیة:

 تسلیم الطفل لممثلھ الشرعي أو إلى شخص أو عائلة جدیرین بالثقة .-

 الطفولة .وضعھ في مؤسسة مكلفة بمساعدة -

 وضعھ في مؤسسة متخصصة في حمایة الطفولة الجانحة .-

ویمكن عند الاقتضاء الأمر بوضع الطفل تحت نظام الحریة المراقبة وتكلیف مصالح الوسط المفتوح بذلك ، 

بحیث تكون ھذه التدابیر قابلة للمراجعة والتغییر ، كما یمكن لقاضي الأحداث اللجوء إلى نظام الرقابة 

ي لا یمكن للطفل أن یكون رھنھ إلا القضائیة إذا كانت الأفعال المنسوبة للطفل تعرضھ للحبس المؤقت ، الذ

 72المؤقت وھذا ما نصت علیھ المادة سنة رھن الحبس   13استثناء ، حیث لا یجوز وضع الطفل الأقل من 

 المتعلق بحمایة الطفل . 12-15من القانون 

 أثناء مرحلة المحاكمة  الجانح ثالثا : حمایة الطفل        
لنسبة للأطفال الجانحین بمجموعة من الخصوصیات الإجرائیة  تتمیز مرحلة المحاكمة با          

والموضوعیة والتي تراعي طبیعة ھذه الفئة وتتناسب مع الطابع الحمائي والتھذیبي لقانون حمایة الطفل . 

 حیث یتمتع الطفل خلال ھذه المرحلة بجملة من الضمانات تتمثل فیما یلي  :

 سریة جلسات الأحداث :-أ

ما نص على كأمام قسم الأحداث في جلسة سریة ،المشرع الجزائري على أن تكون المرافعات نص           

ولا یسمح بحضور المرافعات إلا للممثل الشرعي للطفل ، ، أن قسم الأحداث یفصل في كل قضیة على حدة 

وعند ، للمحامین إلى الدرجة الثانیة، لشھود القضیة ، الضحایا ، القضاة ، أعضاء النقابة الوطنیة  لأقاربھ

 ،1ومندوبي حمایة الطفولة المعنیین بالقضیة ، الاقتضاء ممثلي الجمعیات والھیئات المھتمة بشؤون الأطفال 

 . 12-15من القانون  83وھذا حسب المادة 

 

 .265-264سابق ، صالمرجع النوال علالي ، -1
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 أمام محكمة متخصصة:الحق في محاكمة -ب

مستوى كل محكمة قسم  حیث یوجد على 12-15من القانون  59نصت علیھا المادة وھذه الضمانة           

الفات التي یرتكبھا الأطفال ویختص قسم الأحداث بمقر المجلس للأحداث یختص بالنظر في الجنح والمخ

ي بالنظر في الجنایات المرتكبة من قبلھم. ویحدّد الاختصاص الإقلیمي لقسم الأحداث بالمحكمة التي القضائ

 الطفل أو ممثلھ أو محكمة مكان الجریمة في دائرة اختصاصھا ، أو التي بھا محل إقامة أو سكن   ارتكبت

 .1الجانح أو المكان الذي وضع فیھ ىعل العثور

 حضور دفاع الحدث :-ج

محام لمساعدة الطفل على :"حضور  المتعلق بحمایة الطفل 12-15من القانون  67لمادةنصت ا          

 عي بتعیین محام،وإذا لم یقم الطفل أو ممثلھ الشر عة والتحقیق والمحاكمة .في جمیع مراحل المتاب وجوبي

ي في حالة التعیین التلقائ .ھ أو یعھد ذلك إلى نقیب المحامینن لھ قاضي الأحداث محامیا من تلقاء نفسیعیّ 

نقابة المحامین وفقا للشروط والكیفیات المحددة في التشریع والتنظیم ھا شھریا تعدّ  قائمةیختار المحامین من 

الحدث على  فمن جھة الدفاع یساعد أھمیة بالغة ،حمایة ذات  للحدث إن ھذه الضمانة توفر." 2المعمول بھما 

 .3ي لصالح الحدث لقاضي لتكوین رأي قضائخرى یسعى لمساعدة ااستعمال حقوقھ الإجرائیة ، ومن جھة أ

 ن حضور الجلسة :مإعفاء الحدث -د

خرج المشرع الجزائري عن قاعدة وجوب حضور المتھم جلسات المحاكمة بالنسبة إلى الأحداث ،           

وھو الإجراء الذي ، فأجاز القاضي أن یعفي الحدث المتھم بجنایة أو جنحة عن الحضور في جلسة المحاكمة 

بنصھا : "ویمكن قسم الأحداث ، إعفاء الطفل من حضور الجلسة إذا اقتضت مصلحتھ ذلك  82المادة  تناولتھ

 . 4وفي ھذه الحالة ینوب عنھ ممثلھ الشرعي بحضور المحامي ویعتبر الحكم حضوریا " 

 حظر نشر وقائع المحاكمة :-ه

لجلسات محاكمة الأحداث الجانحین التي  بمبدأ سریة المرافعات والعلنیة المقیدةیرتبط ھذا المبدأ           

 تقتصر الحضور على أشخاص حدّدھم المشرع حصرا ، فمن البدیھي أن یمنع إفشاء ما دار في الجلسة على

 اطلع أو حضر جزءا من أطوار المحاكمة وھذا حمایة للطفل من الآثار السلبیة التي قد تلحقھ من كل من

 المتضمن قانون حمایة الطفل .،  12-15، القانون  59المادة  -1

 المتضمن قانون حمایة الطفل .، 12-15، القانون 67المادة  -2

 . 408-407مرجع سابق ، صالحمو بن إبراھیم فخار،  -3

 المتضمن قانون حمایة الطفل .، 12-15، القانون 82المادة -4
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ن تؤدي للتعرف على ھویة الحدث المعلومات بین العامة أو في وسائل الإعلام وكل معلومة یمكن أ نشر ھذه

 137عتبره جریمة معاقب علیھا قانونا حیث تنص المادة ولم یكتف المشرع بإقرار ھذا المبدأ بل ا.1الجانح

دج إلى  10.000شھور إلى سنتین وبغرامة من 06على أنھ :"یعاقب بالحبس من  12-15القانون  من

یدور في جلسات جھات القضائیة  أو یبث ماو/ ینشردج أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من  200.000

 ةفان المرافعات والأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عنھا في الكتب والصحللأحداث أو ملخصا ع

 . 2والإذاعة أو السینما أو عن طریق شبكة الإنترنت أو أي وسیلة أخرى" 

 طبیعة الأحكام الصادرة :  -و
تبعا لسن الطفل الجانح وخطورتھ الإجرامیة من تدابیر أمن وعقوبات  تختلف الأحكام الصادرة          

 مخففة حسب كل حالة من الحالات التالیة:

یكون محلا للمتابعة  لا 12-15من القانون 56حالة الطفل الجانح الأقل من عشر سنوات فحسب المادة  -

 .حق بالغیرمدنیة عن الضرر الذي یلویتحمل ولیھ الشرعي المسؤولیة ال،یة الجزائ

من نفس القانون لا یكون الطفل إلا محلا  57لمادة سنة وبالرجوع ل 13إلى  10حالة الطفل الجانح من -

 لتدابیر الحمایة والتھذیب ویمنع وضعھ في مؤسسة عقابیة ولو بصفة مؤقتة.

لكنھا مخففة سنة حیث تكون مسؤولیة الطفل في ھذه المرحلة قائمة  18سنة إلى  13حالة الطفل الجانح من -

 51فإذا ارتكب الجانح مخالفة یمكن لقسم الأحداث توبیخھ أو الحكم علیھ بعقوبة الغرامة وفقا لأحكام المادة 

 . 3من قانون العقوبات 

أما إذا ارتكب الجانح جنحة أو عقوبة فتوقع علیھ تدابیر الحمایة والتھذیب المنصوص علیھا في           

. واستثناء للقاضي استبدالھا أو استكمالھا بعقوبة الغرامة أو الحبس 12-15من القانون  85المادة 

 من قانون العقوبات ،وھي عقوبات مخففة . فإذا كانت العقوبة ھي الإعدام 50المنصوص علیھا في المادة 

 أما إذا سنة للطفل الجانح، 20سنوات إلى  10أو السجن المؤبد للبالغ فإنھا تخفض إلى عقوبة الحبس من 

 المحكوم بھا كانت العقوبة ھي السجن المؤقت أو الحبس یحكم على الطفل الجانح بمدة تساوي نصف المدة

 سنة بعقوبة 16. كما یمكن لقاضي الأحداث أن یحكم على الطفل الجانح الذي لا یقل سنھ عن 4على البالغ 

 . 268سابق ، ص المرجع الحمو بن ابراھیم فخار ،  -1

 حمایة الطفل .ضمن قانون ، المت 12-15قانون ، ال 137المادة  -2

 ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري . 156-66، الأمر  51المادة  -3

 ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري.66/156، الأمر 50المادة  -4
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العمل للنفع العام وفق الشروط المحددة قانونا ، وینبغي أن تكون مدة العمل للنفع العام المنطوق بھا للطفل 

 .  1ساعة  300الجانح لا تقل عن عشرین ساعة ولا تزید عن 

خطوة متقدمة نحو تعزیز حقوق الطفل  12-15تعتبر آلیات حمایة الطفل جنائیا في ظل القانون           

لامتھ وتشمل ھذه الآلیات تدابیر وقائیة وأخرى علاجیة حیث یمثل ھذا القانون جزءا من التزام وضمان س

 الدولة بالمواثیق الدولیة لحقوق الطفل وسعیا لضمان أن تكون حمایة الطفل أولویة قصوى في المجتمع .

لم یخص الطفل المتمدرس صراحة بحمایة خاصة ، لكن ھذه  12-15إن قانون حمایة الطفل           

أو معرضا ، أو جانحا ، أیضا ضحیة كان الحمایة التي منحھا للطفل بصفة عامة تخص الطفل المتمدرس 

 للخطر .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري.66/156، الأمر 1مكرر  5المادة -1
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تعد مسألة حمایة الطفل في الوسط المدرسي من المسائل الجوھریة خاصة وأن الطفل یتمیز           

وعلى  لمساس بسلامتھ الجسدیة والنفسیة ،من شأنھ اما  بالضعف والعجز عن الدفاع عن نفسھ من كل

ه النفسي والاجتماعي وإعداده رالوسط المدرسي لھ تأثیر كبیر على نمو الطفل وتعلیمھ وتطو اعتبار أن

تحدیات الحیاة بثقة وكفاءة فیجب أن لتحمل المسؤولیة من خلال بناء شخصیة متوازنة وقادرة على مواجھة 

منة لنمو الطفل السلیمة والآمثالیة البیئة الالتي تخلق كافیة بالحمایة ال اومحاط اومحفز امنیكون ھذا الوسط آ

 .عن كل أشكال العنف والاعتداءات وتطویر مھاراتھ وقدراتھ بعیدا 

وقد جاء بحثنا ھذا للوقوف على أھم الآلیات التي جندتھا الجزائر لحمایة الطفل المتمدرس من           

الأخطار والجرائم التي من المحتمل أن یتعرض لھا ، وتقییم مدى فعالیة ھذه الآلیات والقوانین في تحقیق 

قد  في ھذه القوانین وتقدیم توصیات لطفل من خلال تحدید نقاط القوة والضعفالحمایة الجنائیة الكافیة لھذا ا

 تسھم في تعزیز الحمایة الجنائیة للطفل المتمدرس لتحقیق الأھداف المرجوة منھا .

وقد خلصنا من خلال دراستنا ھده إلى عدة نتائج ھامة تكشف عن الجھود المبذولة من طرف           

نواع الاعتداءات والعنف ویظھر ذلك من أن حمایة الطفل المتمدرس من مختلف المشرع الجزائري لضما

 خلال :

وتجسیدھا في مختلف القوانین  1989ة الدولیة لحقوق الطفل لسن تبني المشرع الجزائري لبنود الاتفاقیة-

ت ومختلف القرارا 08/04لى القانون التوجیھي للتربیة تخص الطفل بدءا بالدستور ووصولا إالتي 

م و إلزامیتھ في لیؤكد كلھا على الحق في مجانیة التعوالمناشیر الصادرة عن وزارة التربیة الوطنیة والتي ت

 سالیب غیر التربویة .العنف والأاستعمال لى مرحلة التعلیم الأساسي بالإضافة إلى منع اللجوء إ

خلال مصادقتھا على الاتفاقیة  وفاء المشرع الجزائري بما التزمت بھ الجزائر على المستوى الدولي من-

بجعل المصلحة الفضلى للطفل ھي الغایة من كلّ إجراء أو تدبیر أو حكم  1989الدولیة لحقوق الطفل لسنة 

 أو قرار قضائي یتخذ بشأنھ .

المتعلق بحمایة الطفل الذي یعدّ قفزة نوعیة ومكسبا ھاما في مجال حمایة الطفولة إذ  15/12إصدار قانون -

ل تقنین یفرد لحمایة الطفل وجاء بمجموعة من القواعد والآلیات الحمائیة الاجتماعیة والقضائیة التي یعدّ أو

 توفر الحمایة للطفل سواء كان ضحیة أو جانحا أو معرضا للخطر .

تشدید العقوبات عن طریق إدراج نصوص قانونیة تفرض عقوبات صارمة على الجرائم المرتكبة ضد -

الوسط المدرسي لضمان تحقیق الردع الفعلي للجناة بالنظر إلى صفتھم وعلاقتھم الأطفال خاصة داخل 

 بالضحیة في ظل تزاید الجرائم والانتھاكات التي تمس ھذه الفئة.
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إنشاء مؤسسات وھیاكل داعمة لحمایة الطفل ویتجلى ذلك من خلال استحداث المشرع الجزائري للھیئة -

یرأسھا المفوض الوطني والتي تعمل على متابعة مدى تطبیق الحقوق  الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة التي

 المقررة للطفل ، وحمایتھ من مختلف الانتھاكات .

تفعیل آلیات التبلیغ عن حالات العنف والإساءة ضد الأطفال من خلال الخطوط الھاتفیة الساخنة والبرید -

 بة السریعة .الالكتروني مما یسھل عملیات التبلیغ ویساعد على الاستجا

تعدیل السیاسة الجنائیة حیث حاول المشرع الجزائري الابتعاد عن العقاب واللجوء إلى تدابیر الحمایة -

والتھذیب مع الأطفال لإعادة إدماجھم وإصلاحھم كأعضاء فاعلین في المجتمع ، كما عدّل المشرع من 

تھذیب لكون مصطلح التھذیب یناسب الأطفال تسمیة تدابیر الحمایة والتربیة إلى تسمیة تدابیر الحمایة وال

 أكثر .

توفیر الحمایة للطفل المتمدرس من طرف المشرع الجزائري من خلال تجریم كل الأفعال المادیة منھا -

 والمعنویة والتي من شأنھا إیذاء الطفل المتمدرس والمساس بسلامتھ داخل المؤسسات التعلیمیة .

لكن بالرغم من الجھود التي قام بھا المشرع سواء على المستوى القانوني أو المؤسساتي من أجل           

 حمایة الطفل في الوسط المدرسي إلا أننا نسجل بعض النقائص والثغرات وتتمثل أھمھا في : 

بلوغھ الثامنة ، حیث إذا كان الطفل یعتبر راشدا جزائیا عند تباین سن الرشد الجزائي والمدني وعدم توحیده-

 . عشر سنة، فإنھ یبقى قاصرا مدنیا حتى بلوغھ تسعة عشر سنة كاملة

افتقار المؤسسات المعنیة بالحمایة الاجتماعیة لعنصر المبادرة في التقصي والكشف عن وضعیة الأطفال -

ة عن الجھات واعتمادھا فقط على الإخطارات والبلاغات الواردة إلیھا أو تنفیذ التكلیفات والأوامر الصادر

 القضائیة .

محدودیة المیزانیة والبرامج المتاحة للھیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة للتكفل بشریحة الأطفال ، ونقص -

 التنسیق والتكامل بینھا وبین الھیئات الوطنیة والمحلیة المعنیة بحمایة الطفولة .

ة والمالیة وتبعیتھا للمدیریات الولائیة للنشاط عدم استقلالیة مصالح الوسط المفتوح من الناحیة الھیكلی-

 الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الوطني .

 نقص تكوین الموظفین المكلفین بالتعامل مع الأحداث .-

محدودیة دور الآلیات التي تسھر على رقابة التطبیق الفعلي لحقوق الطفل على أرض الواقع ، والانتھاكات -

 ق .التي تطال ھذا التطبی
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غیاب نصوص قانونیة خصیصا لحمایة الأطفال في الوسط المدرسي فالقوانین العامة المتعلقة بحمایة الطفل -

 قد لا تكون كافیة لمعالجة القضایا التي یواجھھا الأطفال في البیئة المدرسیة.

 تتمثل في :  یة یمكن تقدیم جملة من الاقتراحاتوأمام ھذه الوضع          

 رشد في جمیع التشریعات الوطنیة .توحید سن ال-

تفعیل دور المؤسسات المكلفة بالحمایة الاجتماعیة بتعزیز صلاحیاتھا وتدعیم میزانیاتھا وإثراء تركبیتھا -

لضمان حسن التكفل بالأطفال مع تفعیل دورھا في التقصي والكشف عن حالات الخطر التي یتعرض لھا 

 جھم منھا .الأطفال واتخاذ التدابیر الكفیلة لإخرا

 التنسیق بین مختلف الھیئات المكلفة بالحمایة الاجتماعیة والتكامل بینھا لتحقیق الحمایة الأمثل للطفل.-

سن نص قانوني یسمح بتأدیب الأطفال داخل المؤسسات التعلیمیة في حدود وبشروط حسب ما جاءت بھ -

منع العقاب كلیا قد یؤدي إلى تمرد التلامیذ الشریعة الإسلامیة التي لم تمنع الضرب للتأدیب بل أجازتھ ، ف

لكن بالمقابل تشدید  نعلى معلمیھم لدرجة الاعتداء علیھم وھو ما یعارض أخلاق المسلمین وقیم الجزائریی

 العقوبة في حالة تجاوز المربي حدود التأدیب .

لمتكونین من أساتذة عبر وسائل الإعلام مع ضرورة إدراجھ ل15/12التوعیة بأھمیة قانون حمایة الطفل -

 المدرسي.ومدیرین ومفتشین وكل الفاعلین في التربیة ضمن مقیاس التشریع 

أو انقطاعھ  تعلیمیة،استحداث نص قانوني یعاقب من یتولى أمر الطفل في حالة عدم تسجیلھ في مؤسسة -

 التعلیم.عن التعلیم دون مبرر لتكریس الحمایة المقررة لحق الطفل في 

 العقابیة.المدرسي بوضوح وعدم الاكتفاء بالقواعد العامة المنصوص علیھا في التشریعات تجریم العنف -

بذل المزید من الجھود للوقایة من جرائم الاختطاف والاعتداءات الجنسیة ضد الأطفال عن طریق توسیع -

 وتفعیل آلیات الإنذار والتبلیغ من جھة ، وتشدید العقوبات المقررة لھا من جھة أخرى .

تقدیم برامج تدریبیة منتظمة للفاعلین في التربیة حول كیفیة التعرّف على علامات الإساءة والعنف وكیفیة -

 التعامل معھا .

نشر الوعي والثقافة القانونیة لدى كل شركاء المدرسة من موظفین وأولیاء وجمعیات وتنمیة التواصل بینھم -

 والاشتراك لخدمة الأطفال المتمدرسین .

رص التأھیل والتدریب المتخصص لجمیع الموظفین الذین یتعاملون مع الأحداث مع ضرورة إنشاء توفیر ف-

قسم خاص للجرائم الواقعة في الوسط المدرسي على مستوى المحاكم تتمیز بالسریة التامة في جمیع مراحل 

 الدعوى العمومیة وكذا الطابع الاستعجالي .



ــــاتمةخـ  
 

75 
 

شر ثقافة التسامح ونبذ العنف ، والتأكید على دور الأسرة الجوھري تفعیل دور المجتمع المدني بالتوعیة ون-

في تكوین الفرد مع ضرورة التعاون بین جمیع القطاعات المعنیة خاصة قطاع الشؤون الدینیة وقطاع 

 التضامن والأسرة وقطاع الشباب والریاضة وقطاع العدالة لترقیة آلیات حمایة الطفل.

یة للطفل المتمدرس في الجزائر تتطلب استمراریة في الجھود المبذولة ومواكبة إن الحمایة الجنائ          

التغیرات الاجتماعیة والتشریعیة لضمان تنشئة جیل قوي في بیئة آمنة وصحیة لیصبح قادرا على مواجھة 

 تحدیات المستقبل .
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الأصفھاني الإمام الراغب، مفردات ألفاظ القرآن الكریم، تحقیق صفوان عدنان داوودي، دار القلم،  -2

 .1992، 1 بعةطالدمشق، 

ه ،  1414منظور أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب ، دار صادر ، بیروت ،  ابن -3

 . 11 لدمجال

السیوطي جلال الدین عبد الرحمان، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقھ الشافعیة، تخریج خالد عبد  -4

 .1994، 1 بعةطالالفتاح، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، 

 .  2008أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، المجلد الثاني، عالم الكتاب، القاھرة  -5

نة سون عي ، قاموس الطلاب ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، المغرب ، دیوسف محمد البقا -6

 . طبع

 القانونیة : النصوص •
-20، المؤرخ في  25-44، المعتمدة بموجب قرار الجمعیة العامة حقوق الطفل الأمم المتحدة لاتفاقیة -1

-12-19، بتاریخ 461 – 92، صادقت علیھا الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989 -11

 . 1992-12-23 المؤرخة في  ، 91 ، العدد زائریةجال مھوریةجسمیة للرال ریدةجال، 1992

 



 قائمة المصادر والمراجع
 

77 
 

، یتضمن إصدار  22/11/1976، المؤرخ في   76/97،المنشور بموجب الأمر رقم  1976دستور  -2

 مھوریةجسمیة للرال ریدةجال،  19/11/1976نص الدستور المصادق علیھ في استفتاء شعبي بتاریخ 

 . 24/11/1976، المؤرخة في  94، العدد  زائریةجال

، یتعلق بنشر نص  28/02/1989خ في ، المؤر  89/18،المنشور بموجب الأمر رقم  1989دستور  -3

 زائریةجال مھوریةجسمیة للرال ریدةجال،  23/02/1989الدستور المصادق علیھ في استفتاء شعبي بتاریخ 

 . 01/03/1989، المؤرخة في  9، العدد 

، یتعلق بإصدار 07/12/1996، المؤرخ في 96/436، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور  -4

 مھوریةجسمیة للرال ریدةجال، 28/11/1996دستور المصادق علیھ في استفتاء شعبي یوم نص تعدیل ال

 . 08/12/1996، المؤرخة في  67، العدد  زائریةجال

، یتعلق  30/12/2020، المؤرخ في  20/442، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2020دستور  -5

سمیة رال ریدةجال،  01/11/2020بإصدار التعدیل الدستوري ، المصادق علیھ في استفتاء شعبي یوم 

 . 30/12/2020، المؤرخة في  82، العدد  زائریةجال مھوریةجلل

 ریدةجال والمتمم،، المتضمن قانون العقوبات المعدل 1966-06-08ي ، المؤرخ ف156-66الأمر  -6

  .1966-06-11 المؤرخة في، 49 العدد،  زائریةجال مھوریةجسمیة للرال

سمیة رال ریدةجالالمتضمن القانون المدني، ، 1975-09-26، المؤرخ في 58-75 مر رقمالأ -7

 .1975-09-30 ، المؤرخة في78 العدد،  زائریةجال مھوریةجلل

 مھوریةجسمیة للرال ریدةجال، المتضمن قانون الأسرة، 1984-06-09، المؤرخ في 11-84القانون  -8

 .1984-06-12 المؤرخة في، 24 العدد،  زائریةجال

سمیة رال ریدةجال، المتضمن القانون التوجیھي للتربیة ،  2008-01-23، المؤرخ في  04-08القانون  -9

 . 2008-01-27 المؤرخة في ،  4 العدد،  زائریةجال مھوریةجلل

سمیة رال ریدةجال الطفل،المتضمن قانون حمایة  ،2015-07-15، المؤرخ في 12-15القانون  -10

 . 2015-07-19 المؤرخة في، 39 العدد،  زائریةجال مھوریةجلل

، المتضمن قانون  66/156، یعدّل ویتمم الأمر  24/02/2014، المؤرخ في  14/01القانون رقم  -11

 . 16/02/2014، المؤرخة في  7، العدد  زائریةجال مھوریةجسمیة للرال ریدةجالالعقوبات ، 
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 08، المؤرخ في  156-66، المعدل والمتمم للأمر  2015دیسمبر  30، المؤرخ في  19-15القانون  -12

، المؤرخة  71، العدد  زائریةجال مھوریةجسمیة للرال ریدةجال، المتضمن قانون العقوبات ،  1966جوان 

 . 2015دیسمبر  30في 

ایة من جرائم اختطاف الأشخاص ، المتعلق بالوق 2020-12-30، المؤرخ في  15-20القانون  -13

 . 2020-12-30 المؤرخة في ،  81، العدد  زائریةجال مھوریةجسمیة للرال ریدةجالومكافحتھا ، 

، المحدد لشروط وكیفیات وسیر الھیئة  2016-12- 19، المؤرخ في  334-16المرسوم التنفیذي رقم  -14

 21، المؤرخة في  75، العدد  زائریةجال مھوریةجسمیة للرال ریدةجالالوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة ، 

 . 2016دیسمبر 

 القرارات والمناشیر :-

، المتعلق بنظام الجماعة التربویة في المؤسسات التعلیمیة  26/10/1991، المؤرخ في  778القرار رقم  -1

 والتكوینیة .

البدني والعنف تجاه التلامیذ ، المتضمن منع العقاب  01/06/1992، المؤرخ في  02/171القرار رقم  -2

 في المؤسسات التعلیمیة .

 ، المتعلق بتحدید كیفیات تنظیم الجماعة التربویة وسیرھا . 12/07/2018، المؤرخ في  65القرار رقم  -3

، یحدد التوجیھات العامة لإعداد النظام الداخلي لمؤسسة  12/07/2018، المؤرخ في  66القرار رقم  -4

 م .التربیة والتعلی

 ، المتعلق بمنع العقاب البدني . 15/01/1994، المؤرخ في  26/94المنشور رقم  -5

 ، المتعلق بمحاربة العنف في الوسط المدرسي . 10/03/2009، المؤرخ في  96المنشور الوزاري رقم  -6

 : الكتب •
 . 1996لجزائر ، عبد الله سلیمان ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم الخاص ، دار ھومة ، ا -1

 . 1997معوض عبد التواب ، شرح قانون الأحداث ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ،  -2

 .1998، 1 بعةطالخالد عبد الرحمان، تربیة الأولاد في ضوء القرآن والسنة، دار المعرفة، بیروت،  -3

دار  ، 1 بعةطال والأموال،جرائم الاعتداء على الأشخاص  الخاص،العقوبات القسم  سرور، قانونطارق  -4

 . 2003العربیة،مصر،النھضة 



 قائمة المصادر والمراجع
 

79 
 

محمود سلیمان موسى، الإجراءات الجنائیة للأحداث الجانحین، دراسة مقارنة في التشریعات العربیة  -5

الجامعیة، والقانون الفرنسي في ضوء الاتجاھات الحدیثة في السیاسات الجنائیة، دار المطبوعات 

 . 2008الإسكندریة، 

 . 2013، دار الھدى، الجزائر،  بعةط ونعنتر عكیك، جریمة الاختطاف، د -6

، دار ھومة ،  بعةط ونجمال نجیمي ، قانون حمایة الطفل في الجزائر تحلیل وتأصیل مادة بمادة  ، د -7

2016. 

، دار ھومة ، الجزائر ،  20 بعةطال،  1 زءجالأحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ،  -8

2018. 

 الجامعیة :  الأطروحات والمذكرات •
 أطروحات الدكتوراة : -أ  
كلیة عبد الرحیم مقدم، الحمایة الجنائیة للأحداث، رسالة مقدمة لنیل درجة دكتوراه في القانون الجنائي ، -1

 . 2011،  1جامعة قسنطینة  الحقوق والعلوم السیاسیة ، 

حمو بن براھیم فخار، الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري والقانون المقارن، رسالة دكتوراة  -2

 . 2015، في الحقوق تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر بسكرة 

روحة رشیدة كابویة ، الحق في السلامة الجسدیة للإنسان بین الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي ، أط -3

دكتوراة في العلوم الإسلامیة ، تخصص شریعة وقانون ، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، جامعة أدرار 

 ،2015-2016 . 

على التشریع الجزائري ، أطروحة لنیل شھادة  1989سامیة موالفي، أثر الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل  -4

         . 2017-2016،  1جامعة الجزائر  الدكتوراه ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،

دراسة مقارنة وتطبیقیة ، أطروحة  12-15عماد الدین برة ، الحمایة القانونیة للطفل في ظل قانون  -5

دكتوراة في الحقوق ، تخصص عقود وأحوال شخصیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة زیان 

 . 2021-2020عاشور الجلفة ، 

لیل، الحمایة الجنائیة للطفل على ضوء التطورات التشریعیة في الجزائر، أطروحة دكتوراة في بادیس خ -6

 . 2022-2021برج بوعریریج ،  الإبراھیمي محمد البشیر  القانون الخاص ، كلیة الحقوق ، جامعة
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لطفل والقوانین مقاربة مع اتفاقیة حقوق ا 12-15نوال علالي ، الحمایة القانونیة للطفل في ظل القانون  -7

المقارنة ، أطروحة دكتوراة في الحقوق ، تخصص القانون العام ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة 

 .2023عبد الحمید بن بادیس مستغانم ، 

 الماجستیر : مذكرات-ب  
مذكرة ماجستیر في العلوم الجنائیة  الجزائري،بدر الدین حاج علي، الحمایة الجنائیة للطفل في القانون  -1

 . 2010-2009جامعة تلمسان ،  السیاسیة،كلیة الحقوق والعلوم  الإجرام،وعلم 

بلقاسم سویقات ، الحمایة الجزائیة للطفل في القانون الجزائري ، مذكرة ماجستیر في الحقوق ، تخصص  -2

 . 2011 ، مرباح ورقلة قانون جنائي ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي

-15حسینة وعزار ، جویدة نقالي ، الحمایة الاجتماعیة والقضائیة للطفل في ظل القانون الجزائري رقم  -3

، مذكرة ماستر في الحقوق ، تخصص القانون الخاص الشامل ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة  12

 .  2017-2016عبد الرحمن میرة بجایة ، 

 نقبیل ، فدول علي ، الجرائم الواقعة على الطفل في الوسط المدرسي في التشریع الجزائري ، عیسى -4

الجلفة ،  مذكرة ماستر في الحقوق ، تخصص أصول شخصیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة

2016-2017  . 

، مذكرة  19-15انون فاطمة الزھراء محمداتني ، نبیلة مشري ، جریمة التحرش الجنسي في ظل الق -5

قالمة  1945ماي  8ماستر في الحقوق ، تخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة 

 ،2018-2019 . 

 المقالات : •
، المجلة  2015-07-15المؤرخ في  12-15سامیة موالفي ، آلیات الحمایة للطفل في ظل القانون رقم  -1

، جوان  05والاقتصادیة والسیاسیة ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، العدد الجزائریة للعلوم القانونیة 

2016 . 

عبد الرحمن بن جیلالي ، قصور الحمایة الدستوریة للطفل في الجزائر ، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة  -2

 . 2016، دیسمبر ، العدد الرابع  09، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة زیان عاشور الجلفة ، م ج 

دنیا زاد ثابت ، حقوق الطفل في خطر وآلیات حمایتھ في التشریع الجزائري ، مجلة دراسات في حقوق  -3

 .  2018، جوان  2الإنسان ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة تبسة ، العدد 
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ة الطفولة ، حولیات جامعة فاطمة قفاف ، حسینة شرون ، الدور الحمائي للھیئة الوطنیة لحمایة وترقی -4

 .   2018، جوان  2، ج 32، العدد  1الجزائر 

المتضمن حمایة  12-15فیصل بوخالفة ، الحمایة القضائیة للأطفال في خطر دراسة في ضوء القانون  -5

 ، العدد 04الطفل ، مجلة آفاق العلوم ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة زیان عاشور الجلفة ، م ج 

 .  2018، سبتمبر  13

عبد القادر علاق ، النظام القانوني للھیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة في التشریع الجزائري ، مجلة  -6

 . 2019،  2، العدد  8القانون ، المركز الجامعي غلیزان ، مج 

عبد الحق بن سعدي ، المسار الدستوري والمؤسساتي لحمایة وترقیة حقوق الطفل في الجزائر ، مجلة  -7

 . 2020،  2، العدد  6السیاسة العالمیة ، مخبر الدراسات السیاسیة والدولیة ، جامعة بومرداس ، مج 

مریم سعدود ، حسن ھاشمي ، ضمانات حمایة الطفل أثناء مرحلة التوقیف للنظر في التشریع الجزائري  -8

، مجلة الباحث في العلوم القانونیة والسیاسیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد الشریف 

 . 2020، دیسمبر  4مساعدیة سوق أھراس ، العدد 

 : والبحوث الملتقیات  •
ال عمران ، تأثیر العنف المدرسي على شخصیة التلامیذ ، " العنف والمجتمع " ، أعمال الملتقى كم -1

 .2004مارس  10-9 ، الدولي الأول ، جامعة محمد خیضر بسكرة

 . 2011سبتمبر  –أوت  –، جویلیة 1بحوث تربیة، المعھد الوطني للبحث في التربیة، العدد  -2

 المراجع باللغة الأجنبیة : •
1-Dictionnaire Larousse. 
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 ع الـجزائـري لــتـــشــريـدرس فـــي االحــمايــة الــجــنـائـيـة لـلـطـفـل الـمـتـمـ

Criminal protection for schoolchildren in Algerian legislation 
 

 : ةمن اعداد الطالب
 نوال مزاري 
  

 

 

  ملخص:
، التزم المشرع الجزائري بتعزيز الحماية الجنائية للأطفال من كل ما من شأنه المساس بسلامتهم 1989وق الطفلبعد مصادقة الجزائر على اتفاقية حق

الذي حمل بين طياته جملة من  12-15ة المتعلقة بحقوقهم ، وذلك من خلال إصدار قانون حماية الطفل ير الدوليالجسدية أو النفسية وتطبيق المعاي
 ونية والإجرائية لحماية الطفل باختلاف مركزه .الضمانات والآليات القان

في التشريع الجزائري في مواجهة تحديات التنفيذ  ويركز هذا البحث على الطفل المتمدرس ومدى فعالية الآليات المكرسة والهياكل المستحدثة لحمايته
 الفعلي في الواقع.

 . 1989؛ اتفاقية حقوق الطفل  12-15ون حماية الطفل الحماية الجنائية ؛ الطفل المتمدرس ؛ قان: يةالكلمات المفتاح
Abstract: 
After Algeria ratified the Convention on the Rights of the Child in 1989, the Algerian legislator 
committed to strengthening the criminal protection of children from everything that might harm 
their physical or psychological safety and applying international standards related to their rights, 
through issuing the Child Protection Law 15-12, which carried within it a set of guarantees and 
legal mechanisms and procedural procedures for protecting the child, regardless of his or her status. 
This research focuses on the educated child and the effectiveness of the dedicated mechanisms and 
structures developed to protect him in Algerian legislation in facing the challenges of actual 
implementation in reality. 
Keywords: criminal protection; The schooled child; Child Protection Law 15-12; Convention on 
the Rights of the Child 1989 . 
 
Résumé : 
Après que l'Algérie a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant en 1989, le législateur 
algérien s'est engagé à renforcer la protection pénale des enfants contre tout ce qui pourrait nuire à 
leur sécurité physique ou psychologique et à appliquer les normes internationales relatives à leurs 
droits, à travers la promulgation de la loi sur la protection de l'enfance 15-12, qui comporte un 
ensemble de garanties, de mécanismes juridiques et de procédures procédurales pour protéger 
l'enfant, quel que soit son statut. 
Cette recherche porte sur l'enfant éduqué et l'efficacité des mécanismes et structures dédiés 
développés pour le protéger dans la législation algérienne face aux défis de sa mise en œuvre 
effective dans la réalité.  
Mots clés : protection pénale ; L'enfant scolarisé ; Loi sur la protection de l'enfance 15-12 ; 
Convention relative aux droits de l'enfant 1989 
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